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الأحكام القانونية لاختصاص ديوان المظالم  

  بنظر المنازعات الإدارية الأخرى 

 ) ( دراسة تحليلية

  إاد
  ر ا   ا   اد / 

  المساعدالقانون الإداري أستاذ 

  كلية الحقوق ، جامعة طيبة ، المملكة العربية السعودية 
  

 موجز عن البحث

يختص ديوان المظالم في المملكة العربيــة الســعودية بنظــر الــدعاوى التــي تكــون   

جهة الإدارة طرف� فيها، وذلك من خلال الاختصاصات القضائية التي نص عليهــا 

) والــذي نســخت أحكامــه بصــدور نظــام ديــوان ـهــ١٤٠٢لمظــالم (نظــام ديــوان ا

) والذي جاء متضمنا النص على الاختصــاص القضــائي لكافــة ـه١٤٢٨المظالم (

ــة عشــرة مــن نظــام ديــوان  المنازعــات الإداريــة وذلــك فيمــا تضــمنته المــادة الثالث

، المظــالم، إلا أن اختصاصــات ديــوان المظــالم القضــائية المحــددة في الفقــرات (أ

) قــد لا ـهــ١٤٢٨ب، ج، د، ه) من المادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم (

تشمل جميع المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرف� فيها، ونتيجة لكون 

القانون الإداري قانون مرن ومتطــور، فقــد أُضــيف لاختصاصــات ديــوان المظــالم 

ى)، وبالتــالي فقــد اســتغرق هــذا الاختصــاص بنظــر (المنازعــات الإداريــة الأخــر
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الاختصاص جميع المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفــ� فيهــا، ســواء 

 كانت جهة الإدارة مدعية أو مدعى عليها.

)، ـه١٤٤٣وفي سياق المرونة والتطور فقد صدر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم (

) ٣٧لقضــاء الإداري رقــم: (كما صدر قرار رئيس ديوان المظــالم رئــيس مجلــس ا

ــذ  ـهــ٢٩/٦/١٤٤٢وتــاريخ  والمتضــمن الموافقــة علــى إجــراءات طلبــات التنفي

 المقدمة من الجهات الإدارية.

وأمــام هــذه الاختصاصــات القضــائية الإداريــة المســتجدة، جــاءت هــذه الدارســة 

لتجيب عن هذه المشكلة البحثيــة، مبينــة مــدلول اختصــاص ديــوان المظــالم بنظــر 

ات الإدارية الأخرى، ونطاق انطباقه، ومدى وجود شــروط شــكلية لقبــول المنازع

دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى، تتصل بالميعاد، أو الــتظلم، وســائر الشــروط 

المقررة لدعوى الإلغاء، وذلك من خلال ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري في 

ي بالاختصاصــات موضــوع البحــث، وبيــان مــدى تــأثر هــذا الاختصــاص القضــائ

القضائية الجديدة لــديوان المظــالم والــواردة في نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم 

)، وذلك من خلال مبحثين، يخصص الأول منهما لدعاوى المنازعات ـه١٤٤٣(

الإدارية الأخرى المقامة مــن جهــة الإدارة وشــروطها، ويخصــص الثــاني لــدعاوى 

 من الأفراد وشروطها. المنازعات الإدارية الأخرى المقامة

ديـــوان المظـــالم، القضـــاء الإداري، اختصاصـــات ديـــوان الكلمـــات المفتاحيـــة: 

 المظالم، اختصاصات القضاء الإداري، المنازعات الإدارية الأخرى.
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The Legal Provisions For The Jurisdiction Of The Board Of Grievances  
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Abstract :  

The Board of Grievances in the Kingdom of Saudi Arabia, is concerned 

with the judicial jurisdiction stipulated in the Board of Grievances system 

(1402 AH), which included the text on the judicial jurisdic�on for all 

administrative disputes, with regard to the Article Thirteen of The Board of 

Grievances system, however, the terms of reference of the Board of 

Grievances reference in paragraph (a, b, c, d, e) of Article Thirteen of the 

Board of Grievances system (1428 AH) the administra�on is a party to it, 

the rule of administrative law administrative law and developed, it was 

added to the terms of reference of the Board of Grievances Grievances 

have jurisdiction over (other administrative disputes), the shadow has lost 

this jurisdiction in all administrative cases to which the administration is a 

party, whether the administration is a plaintiff or a defendant. 

In the context of flexibility and development, the implementation 

system was issued in front of the solutions provided by the administrative 

authorities. 

Other administrative offices, other conditions, through the previous 

chart, during the first grievances (1443 AH), through the previous chart, in 

the first grievances, through the first chart, the management body and its 

conditions, and the second is devoted to other administrative credits 

established by individuals and its conditions. 

 

Keywords: Board of Grievances, Administrative Judiciary, Jurisdiction of 
The Board of Grievances, Jurisdiction of The Administrative Judiciary, Other 
Administrative Disputes.  
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  مقدمة
 ، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد:بسم االله  

يقــوم القضــاء الإداري في الــدول التــي تأخــذ بنمــوذج القضــاء المــزدوج ومنهــا 

المملكة العربية السعودية، بالرقابة على مشروعية تصــرفات جهــة الإدارة، ومــدى 

لال خضوعها فيما يصدر عنها من تصرفات قانونية لأحكام القانون، وذلك من خــ

والــذي  هـــ)١٤٠٢الاختصاصات القضائية التي نص عليها نظام ديــوان المظــالم (

والــذي جــاء متضــمنا  هـــ)١٤٢٨نســخت أحكامــه بصــدور نظــام ديــوان المظــالم (

ــدخل في  ــي ت ــة الت ــات الإداري ــة المنازع ــائي لكاف ــاص القض ــى الاختص ــنص عل ال

ة من نظام ديــوان اختصاص القضاء الإداري وذلك فيما تضمنته المادة الثالثة عشر

 تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:"المظالم والتي نصت على ما يلي: 

الــدعاوى المتعلقــة بــالحقوق المقــررة في نظــم الخدمــة المدنيــة والعســكرية  -أ 

والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصــية المعنويــة 

 عنهم.العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين 

دعاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي يقــدمها ذوو الشــأن، متــى كــان  -ب 

ب في الشكل، أو عيب في السبب، مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عي

مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إســاءة اســتعمال  أو

، والقرارات التي تصــدرها اللجــان شــبه السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية

القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفــع 
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المتصــلة بنشــاطاتها، ويعــد في حكــم القــرار الإداري  -ومــا في حكمهــا  -العــام 

رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قــرار كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه 

 واللوائح.طبقًا للأنظمة 

 دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. -ج 

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -د 

 الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. -هـ 

 "المنازعات الإدارية الأخرى -و 

علــى ســبيل الحصــر في الفقــرات (أ،  فجاءت الاختصاصــات القضــائية محــددة

بحســب كــل حالــة أو واقعــة، وهــذه الاختصاصــات المحــددة علــى  هـ)ب، ج، د، 

سبيل الحصر قصد منها المنظم بيان اختصاص القضاء الإداري الولائي والنــوعي 

ــوى، وهــذه  ــة بحســب علاقــة جهــة الإدارة في كــل دع في هــذه المنازعــات الإداري

دة على سبيل الحصر ســبق أن تضــمنها في الجملــة الاختصاصات القضائية المحد

 باستثناء بعض الاختصاصات القضائية. هـ)١٤٠٢نظام ديوان المظالم (

من  هـ)إلا أن هذه الاختصاصات القضائية المحددة في الفقرات (أ، ب، ج، د، 

ــوان المظــالم ( ــة عشــرة مــن نظــام دي قــد لا يفــي مشــمول  هـــ)١٤٢٨المــادة الثالث

ية جميع المنازعات الإدارية التي تكــون جهــة الإدارة طرفــ� فيهــا، أحكامها القانون

ــوان  ــانون مــرن ومتطــور، فقــد أضــاف نظــام دي ونتيجــة لكــون القــانون الإداري ق

اختصاصا جديداً يتمثل فيما نصت عليه المــادة الثالثــة عشــرة  هـ)١٤٢٨المظالم (
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فقــد اســتغرق هــذا الفقــرة (و) بقولهــا: (المنازعــات الإداريــة الأخــرى)، وبالتــالي 

النص القانوني جميع المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرف� فيها، سواء 

كانت جهة الإدارة مدعية أو مدعى عليها، وهو من المحامد والمــآثر التــي انطــوى 

 .هـ)١٤٢٨عليها نظام ديوان المظالم (

نون الإداري فقــد وفي سياق المرونة والتطور التي يمثل السمة الغالبة علــى القــا

والــذي لــم تــدخل أحكامــه  هـــ)١٤٤٣صــدر نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم (

القانونية حيز السريان القانوني عند كتابة هــذا البحــث، وجــاء النظــام منطويــ� علــى 

الأحكام القانونية لطلبات التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية لحق محــدد المقــدار 

ن الســند التنفيــذي مشــمولاً بأحكــام نظــام التنفيــذ أمــام وحال الأداء وذلك متى كــا

ديـوان المظـــالم، وتتمثــل الســندات التنفيذيــة المشــمولة بالاختصــاص القضــــائي 

 على ما يلي:  -ممثلة بمحاكم التنفيذ الإدارية-الجـديد لـديوان المـظالم 

 الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. -١

 ام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.الأحك -٢

العقود التي تكون جهة الإدارة طرف� فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت  -٣

 موثقة.

 أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. -٤

يــوان الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، (نظــام التنفيــذ أمــام د -٥

 هـ، المادة الرابعة).١٤٤٣المظالم، 
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ومقتضــى حكــم هــذا الــنص النظــامي، أن اختصــاص محكمــة التنفيــذ الإداريــة 

هـــ، المــادة الأولــى) بــالنظر في طلبــات ١٤٤٣(نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم، 

التنفيذ يكون متى كانت جهة الإدارة طرف� في المطالبة، سواء كانت مُنفذة أو منفذاً 

 ها.ضد

وتجدر الإشارة إلى أنه وقت كتابة هذا البحــث، فــإن تنفيــذ الأحكــام القضــائية 

الصادرة ضد جهة الإدارة تكون بامتثال الجهة الإدارية طواعيــة بمنطــوق الحكــم، 

لحجية الأمر المقضي به، وذلك إنفــاذا لمقتضــى الصــيغة التنفيذيــة التــي تــذيل بهــا 

ارة عــن التنفيــذ، فــيمكن لــذي الشــأن، الأحكــام القضــائية، فــإن امتنعــت جهــة الإد

المحكــوم لــه ضــد الجهــة الإداريــة الممتنعــة عــن التنفيــذ، أن يلجــئ إلــى الحــاكم 

، والــذي هـــ)١٤١٢الإداري في المنطقة، وذلك بنــاء علــى أحكــام نظــام المنــاطق (

يتــولى أميــر كــل منطقــة، إدارتهــا، وفقــا "نصــت المــادة الســابعة منــه علــى مــا يلــي: 

للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيــره مــن الأنظمــة واللــوائح،  للسياسة العامة

ــة: ...، ب  ــه بصــفة خاص ــفتها  -وعلي ــد اكتســابها ص ــام القضــائية بع ــذ الأحك تنفي

 ."النهائية

أما إذا كانت جهة الإدارة هي الطالبة، بأن كانت مدعية فإن الاختصاص في نظر 

ر رئــيس ديــوان المظــالم رئــيس النزاع إنما يكون للمحكمة الإدارية، بموجــب قــرا

ــم: ( ــاء الإداري رق ــس القض ــاريخ ٣٧مجل ــ١٤٤٢/ ٠٦/ ٢٩) وت ــمن  ـه والمتض

 الموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية.
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وأمام هذه الاختصاصات القضائية الإدارية المستجدة، والتي لم يدخل بعضها 

بحث، مع الغموض الذي يكتنف كُنــه هــذا حيز السريان القانوني وقت كتابة هذا ال

الاختصــاص القضــائي، وتحديــد المقصــود بــه، (المنازعــات الإداريــة الأخــرى)، 

وهل يشمل منازعــات الأفــراد وحــدهم ضــد الجهــة الإداريــة، أم يمكــن أن يشــمل 

أيض� جهة الإدارة إذا كانت مدعية، وهل توجد شــروط شــكلية لقبــول هــذا النــوع 

: (المنازعــات الإداريــة الأخــرى) تتصــل بالميعــاد أو الــتظلم من الدعاوى الإدارية

وسائر الشروط المقررة لدعوى الإلغاء، والتي تتصــل بالنظــام العــام، لا ســيما مــع 

عزوف ظاهر يعُمُّ كتب القضاء الإداري الشــارحة للقضــاء الإداري الســعودي عــن 

ة الأخــرى) لمــا الكتابة في هذا الاختصاص القضائي الإداري، (المنازعات الإداري

يتسم به من الغموض، مــع عــدم وقــوف الباحــث علــى دراســة شــملت موضــوعه، 

ومن هنا برزت أهمية معالجة موضوع البحث، والذي يتمثل في الأحكام القانونيــة 

 لاختصاص ديوان المظالم بنظر المنازعات الإدارية الأخرى دراسة تحليلية.

 

 مشكلة الدراسة: 

 هـ)١٤٢٨المظالم محدد في نظام ديوان المظالم (الاختصاص الولائي لديوان 

المادة الثالثة عشر، وقد تم تحديد اختصاصات نوعية محددة على ســبيل الحصــر 

، من المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم، هـ)في الفقرات (أ، ب، ج، د، 

شــتملة فيما جاءت الفقرة (و) من المادة الثالثة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم، م
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على اطلاق يستغرق صوراً لمنازعات إدارية غير منصوص عليها تحديداً، كمــا أن 

ــة  ــذ الإداري ــاوى التنفي ــر دع ــة بنظ ــذ الإداري ــة التنفي ــولائي لمحكم الاختصــاص ال

، ١، المادة الرابعــة الفقــرات (هـ)١٤٤٣بموجب نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم (

فيــذ أمــام ديــوان المظــالم حيــز الســريان )، وحيث لــم يــدخل نظــام التن٥، ٤، ٣، ٢

القانوني وقت كتابة هذا البحــث، وحيــث اشــتملت المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام 

، هـــ)ديوان المظالم على اختصاصات قضائية محــددة، في الفقــرات (أ، ب، ج، د، 

وحيث كان الاخصاص القضائي في الفقــرة (و) مطلقــ� مجمــلاً غيــر محــدداً، ممــا 

أثر بعـــض الحـــالات والوقـــائع التـــي يمكـــن أن تنـــدرج ضـــمن يجعـــل فرضـــية تـــ

الاختصاص القضائي لديوان المظالم وفق� للفقــرة (و) مــن المــادة الثالثــة عشــرة: 

ـــديوان  ـــدة ل ـــات القضـــائية الجدي ـــة الأخـــرى) بالاختصاص (المنازعـــات الإداري

المظــالم، والمحــددة في نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم، ويمثــل فجــوة بحثيــة 

 جديرة بالعناية والدارسة.

وستجيب الدارسة عن هذه المشــكلة مبينــة مــدلول هــذا الاختصــاص، ونطــاق 

انطباقــه، ومــدى وجــود شــروط شــكلية لقبــول هــذا النــوع مــن الــدعاوى الإداريــة: 

(المنازعات الإدارية الأخرى) تتصل بالميعاد أو التظلم، وسائر الشــروط المقــررة 

نظام العام، وذلك من خلال ما استقر عليــه اجتهــاد لدعوى الإلغاء والتي تتصل بال

القضاء الإداري في موضوع البحث، وبيان مــدى تــأثر هــذا الاختصــاص القضــائي 

بالاختصاصات القضائية الجديدة لديوان المظــالم والــواردة في نظــام التنفيــذ أمــام 

 .هـ)١٤٤٣ديوان المظالم (
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  أهداف الدراسة:

القضــائية المندرجــة في اختصــاص ديــوان بيــان عنايــة المــنظم بالاختصاصــات  -١

 المظالم بوصفه هيئة قضاء إداري مستقلة.

ــة  -٢ ــات الإداري ــوى (المنازع ــاء الإداري في دع ــاص القض ــدلول اختص ــد م تحدي

 الأخرى)، ونطاق انطباقه.

بين مدى وجود شروط شكلية لدى القضاء الإداري لقبول دعوى (المنازعات  -٣

و التظلم وســائر الشــروط المقــررة لــدعوى الإدارية الأخرى)، تتصل بالميعاد أ

 الإلغاء والتي تتصل بالنظام العام.

توضيح الآثار القانونية المترتبة على تكييف الدائرة القضائية للدعوى بأنها مــن  -٤

 ضمن المنازعات الإدارية الأخرى، وهل يستقيم ذلك للدائرة القضائية دائم�.

بالمنازعــات الإداريــة الأخــرى،  التركيز علــى التطبيقــات القضــائية ذات الصــلة -٥

وما استقر عليه الاجتهــاد القضــائي فيــه، والمبــادئ المقــررة فيــه مــن المحكمــة 

 الإدارية العليا.
  منهجية الدراسة:

اســتخدمت الدارســة المــنهج التحليلــي وذلــك لتحليــل النصــوص القانونيــة في 

ــل القو ــلال تحلي ــن خ ــك م ــكلة، وذل ــة المش ــة في دراس ــة ذات العلاق اعــد الأنظم

ــداً،  ــا تحدي ــاء الإداري المنصــوص عليه ــات القض ــلة باختصاص ــة المتص القانوني

ــعى  ــي يس ــائج الت ــى النت ــول إل ــة)، للوص ــاء الإداري (المطلق ــات القض واختصاص

البحث إلى تحقيقها، كما اســتفادت الدارســة مــن المــنهج الاســتقرائي في اســتقراء 

ــ� ــة عموم ــلة بالمنازعــات الإداري ، واســتقراء الأحكــام الأحكــام القضــائية المتص

القضائية المتصلة المنازعات الإدارية التي كُيفت بأنها ضمن المنازعــات الإداريــة 
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الأخرى، للوقوف على ما استقر عليه الاجتهــاد القضــائي فيمــا يتعلــق باختصــاص 

 ديوان المظالم بنظر المنازعات الإدارية الأخرى.
  خطة البحث:

نتُ  ــمت هــذا البحــث إلــى مقدمــة ضــمَّ ها مشــكلة البحــث وأهدافــه ومنهجــه قسَّ

وهيكلته، ثم أصل البحث ويقــع في مبحثــين، يليهمــا الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتــائج 

 والتوصيات، وقد جاء المبحثان وفق� للتقسيم التالي:

  المبحث الأول: دعاوى المنازعات الإدارية الأخــرى المقامــة مــن جهــة الإدارة

 وشروطها.

 ــة الأخــرى المقامــة مــن جهــة المطلــب الأول: دعــاوى المناز عــات الإداري

 الإدارة وتكييفها القانوني من خلال التطبيقات القضائية.

  المطلب الثاني: شروط قبــول دعــوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى المقامــة

 من جهة الإدارة.

  ــراد ــن الأف ــة م ــرى المقام ــة الأخ ــات الإداري ــاوى المنازع ــاني: دع ــث الث المبح

 وشروطها.

 دعــاوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى المقامــة مــن الأفــراد المطلب الأول :

 وتكييفها القانوني من خلال التطبيقات القضائية.

  المطلب الثاني: شروط قبــول دعــوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى المقامــة

 من الأفراد.

  المطلب الثالث: نتيجة التكييــف غيــر الصــحيح للــدعوى بأنهــا مــن دعــاوى

 الأخرى.المنازعات الإدارية 
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  المبحث الأول
  دعاوى المنازعات الإداریة الأخرى المقامة من جھة الإدارة وشروطھا

يعتبر من التطور التنظيمي المحمود للقضاء الإداري السعودي النص الوارد في 

ــالم ( ــوان المظ ــام دي ـــ)١٤٢٨نظ ــة ه ــوم الولاي ــالم عم ــوان المظ ــاص دي ، باختص

 هـــ)١٤٢٨الأخرى، نظــام ديــوان المظــالم (القضائية للنظر في المنازعات الإدارية 

المادة الثالثــة عشــرة الفقــرة: (و)؛ لأن هــذا الــنص مــن خــلال وجهــة نظــر الباحــث 

يسبغ الولاية القضائية لديوان المظالم بــالنظر في جميــع المنازعــات الإداريــة التــي 

تكون جهة الإدارة طرف� فيها، حتى وإن لم تندرج ضــمن الاختصاصــات الولائيــة 

من المادة الثالثة عشرة من نظامــه،  هـ)ددة للديوان في الفقرات (أ، ب، ج، د، المح

ومن خلال هذا المبحث سنتناول موضوع دعــاوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى 

المقامة من جهة الإدارة وتكييفها القانوني من خلال التطبيقات القضائية في مطلب 

دعــوى المنازعــات الإداريــة أول، وفي المطلــب الثــاني سنخصصــه لشــروط قبــول 

 الأخرى المقامة من جهة الإدارة.

  المطلب الأول
دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة من جهة الإدارة 

  وتكييفها القانوني من خلال التطبيقات القضائية
دعوى المنازعات الإداريــة الأخــرى هــي دعــوى يخــرج موضــوعها عــن أنــواع 

ى ســبيل الحصــر في المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام الدعاوى الإدارية المحــددة علــ

، وذلــك لإســباغ الولايــة هـــ)في الفقــرات (أ، ب، ج، د،  هـ)١٤٢٨ديوان المظالم (

القضائية لديوان المظالم على عموم المنازعات الإدارية التــي تكــون جهــة الإدارة 
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ز بــه طرفــ� فيهــا، ويــرى الباحــث وجاهــة هــذا الأمــر وأهميتــه لا ســيما مــع مــا تتميــ

المنازعة الإدارية من طبيعة خاصة، وقد التفت المنظم إلــى هــذه الطبيعــة الخاصــة 

ــة ونــوه بهــا في المــادة الســتين مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان  للمنازعــة الإداري

تطبــق علــى "ونصها:  هـ)١٤٤٣، والمعدلة بموجب مرسوم (هـ)١٤٣٥المظالم (

م أحكــام نظــام المرافعــات الشــرعية الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظــال

ونظــام الإثبــات فيمــا لــم يــرد فيــه حكــم في هــذا النظــام بمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة 

، ذلــك أن للمنازعــة الإداريــة طبيعــة خاصــة، وقــد اســتقر قضــاء "المنازعة الإدارية

ديوان المظالم على ذلك، ومن ذلك تسبيب الــدائرة في تكييفهــا للــدعوى الإداريــة 

لما كان من المقرر أنه ولئن كان تصوير طلبــات المــدعي مــن توجيهــه، و"بقولها: 

فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف الدائرة نــاظرة القضــية، إذ عليهــا 

أن تنزل صحيح حكم النظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى طبيعة هذه الطلبات 

، (حكــم "ن وراء إبــدائهاومراميها في ضوء النية الحقيقية التــي قصــدها المــدعي مــ

 .هـ)١٤٢٠ديوان المظالم، 

ويرى الباحث أن دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة مــن جهــة الإدارة 

تتصــل باســترداد المبــالغ  -وفق� للتطبيقات القضائية التي وقــف الباحــث عليهــا -

ــب  ــه، أو بطل ــرفت ل ــن ص ــتردادها مم ــب اس ــواء بطل ــة، س ــة الإداري ــة للجه المالي

دادها من ورثة من صرفت له، ومن التطبيقات القضائية في دعوى المنازعــات استر

الإدارية الأخرى التي تطلب فيها جهــة الإدارة اســترداد مبــالغ ماليــة، حكــم ديــوان 
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ولما كان غاية ما تهدف إليه المدعية من الدعوى هو "المظالم، وفيه تقرر الدائرة: 

يعيدوا المبلغ الذي تقاضاه مورثهم بمبلغ الحكم لها بإلزام ورثة المدعى عليه بأن 

...، فإنها تعد من دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى، وتختص المحاكم الإدارية 

، (حكــم ديــوان "/و) من نظام ديوان المظالم، ...١٣ولائي� بنظرها وفق� للمادة (

 .هـ)١٤٣٩المظالم، 

الأخــرى أيضــ� قضــاء ومن التطبيقات القضائية في دعوى المنازعــات الإداريــة 

لما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها "ديوان المظالم بأنه 

بإعادة جميع مــا اســتلمته مــن غيــر وجــه حــق، لــذا فــإن المحــاكم الإداريــة بــديوان 

/و) مــن نظــام ١٣المظالم مختصة ولائي� بنظر هذه الدعوى وفقــ� لــنص المــادة (

عن قبول الدعوى شكلاً فإن المنازعات الإدارية الأخــرى  ديوان المظالم، ...، أما

لم يرد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يدل على تقييد الطعــن فيهــا بمــدة 

معينــة. أمــا عــن موضــوع الــدعوى، لمــا كانــت مطالبــة المدعيــة تنحصــر في إلــزام 

ثابــت أن المــدعى عليهــا بإعــادة جميــع مــا تــم اســتلامه مــن رواتــب، ولمــا كــان ال

المدعية لا تــدفع ذلــك بانقطــاع المــدعى عليهــا أو عــدم قيامهــا بمــا كلفــت بــه مــن 

عمل، وإنما لتغطي بذلك خطأهــا المتمثــل في تعيينهــا علــى وظيفــة فنيــة تمــريض، 

دون التحقــق مــن مطابقــة أو اســتكمال الشــروط الواجبــة لشــغل هــذه الوظيفــة، لا 

بتقديم أوراق أو مستندات مــزورة  سيما وأن المدعية لا تطعن على المدعى عليها

أثناء التقديم على الوظيفة، وإنما قد يكون، أن ما حصل هو التباس على الموظف 
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المختص أنها سعودية، كون المــدعى عليهــا مضــافة مــع زوجهــا في كــرت العائلــة، 

ــزات الماليــة التــي  وبالتــالي فــإن المــدعى عليهــا مســتحقة لراتبهــا الشــهري والمي

نــاء العمــل مــا دامــت مباشــرة لعملهــا، ...، لــذا حكمــت الــدائرة تحصلت عليهــا أث

بــرفض الــدعوى المقامــة مــن المديريــة العامــة للشــؤون الصــحية بمنطقــة المدينــة 

، وكذلك في حكم ثالث كيفته هـ)١٤٤٠، (حكم ديوان المظالم، "المنورة ضد...

أمانــة منطقــة مطالبــة المدعيــة "الدائرة القضائية بأنه منازعة إدارية أخرى ملخصه: 

جازان إلزام المدعى عليه بسداد مبــالغ ماليــة جــراء تــأجيره أرضــ� تابعــة لهــا علــى 

مستثمر، وتعويضها عن الخسائر اللاحقة بها جراء حرمانهــا مــن المبــالغ المطالــب 

بها، ...، الثابــت إقــرار مســتأجر العــين محــل المطالبــة بعلمــه قبــل اســتئجاره بعــدم 

للعــين محــل الــدعوى، ممــا يتقــرر معــه عــدم أحقيــة امتلاك مــؤجره المــدعى عليــه 

المدعية في الرجوع بقيمـة الأجرة علــى المــدعى عليــه، عــدم استحقـــــاق المدعيــة 

ــب  ــا في الطل ــدم أحقيته ـــها، لع ـــالب ب ــالغ المطـ ـــانها مــن المب ــن حرم التعــويض ع

 .هـ)١٤٤٠، (حكم ديوان المظالم، "الأصلي، ...، أثر ذلك رفض الدعوى

حليــل الأحكــام القضــائية الثلاثــة الآنفــة، والتــي انحصــرت فيهــا ومــن خــلال ت

دعوى المنازعات الإدارية الأخــرى المقامــة مــن جهــة الإدارة بالمطالبــة باســترداد 

المبالغ المالية للجهة الإدارية، فإن هذه الدعوى ستتأثر بالمستجدات التنظيمية في 

م رئــيس مجلــس القضــاء مرفق القضاء الإداري، بصدور قرار رئيس ديوان المظــال

ه والمتضـــمن الموافقــــة علــــى ١٤٤٢/ ٠٦/ ٢٩) وتــــاريخ ٣٧الإداري رقـــم: (
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إجراءات طلبــات التنفيــذ المقدمــة مــن الجهــات الإداريــة، وكــذلك بصــدور نظــام 

؛ لأن التطبيقات القضائية الآنــف إيرادهــا في هـ)١٤٤٣التنفيذ أمام ديوان المظالم (

لمقامــة مــن جهــة الإدارة كانــت ســابقة علــى دعوى المنازعات الإداريــة الأخــرى ا

صدور هذه المســتجدات التنظيميــة في مرفــق القضــاء الإداري، ويــرى الباحــث أن 

دعوى المنازعات الإداريــة الأخــرى المقامــة مــن جهــة الإدارة في اســترداد المبــالغ 

وفق� للــدعاوى -المالية لجهة الإدارة ستظل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، 

حتــى  -بــالفقرة (و) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم المشــمولة

صــدور حكــم القضــاء الإداري النهــائي بــإلزام المــدعى عليــه بالمبــالغ الماليــة 

 المستحقة لجهة الإدارة.

ثــم يكــون للجهــة الإداريــة المحكــوم لهــا، التقــدم بطلــب التنفيــذ أمــام محكمــة 

المادة  هـ)١٤٤٣م التنفيذ أمام ديوان المظالم (التنفيذ الإدارية بناء على أحكام نظا

الأحكــام النهائيــة أو العاجلــة الصــادرة مــن محــاكم ") ونصــها: ١الرابعــة الفقــرة (

، باعتبار أن الحكم القضائي الإداري النهائي هــو الســند التنفيــذي "ديوان المظالم

 الذي يسوغ المطالبة بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ الإدارية. 

احــث أن المبــالغ الماليــة التــي تطلــب الجهــة الإداريــة اســتردادها إذا ويــرى الب

كانت ثابتة بموجب محررات وأوراق إدارية موثقة، أو كانت ناشئة عن عقــد جهــة 

الإدارة أحد أطرافه، فــإن مطالبــة جهــة الإدارة بتنفيــذه تكــون أمــام محكمــة التنفيــذ 

المــادة  هـــ)١٤٤٣مظــالم (الإداريــة مباشــرة، بموجــب نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان ال
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ـــرة ( ـــ� فيهـــا، ") ونصـــها: ٣الرابعـــة الفق ـــي تكـــون جهـــة الإدارة طرف ـــود الت العق

ــة ــت موثق ــي تصــدرها إذا كان ــررات الت ــادة أن "والمح ــذه الم ــص ه ــب ن ، فموج

المطالبة إذا كانت مستندة إلى محرر موثق صادر عن جهة الإدارة فإن المطالبــة بــه 

 رية، ولا تكون ضمن المنازعات الإدارية الأخرى.تكون أمام محكمة التنفيذ الإدا

  المطلب الثاني
  شروط قبول دعوى المنازعات الإدارية الأخرى 

  المقامة من جهة الإدارة
بخصــوص دعــوى  هـــ)١٤٣٥لم يتضمن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (

ــرى  ــات الإدارة الأخ ــة الإدارة-المنازع ــن جه ــة م ــروط  -المقام ــد ش ــى تحدي عل

ة تتعلق بإقامة الدعوى تتصل بالمواعيد، وبالتــالي فتُعمــل النصــوص العامــة شكلي

لقبول الدعوى وهي الصفة والمصلحة والأهلية، بناء علــى مــا نُــص عليــه في نظــام 

لا يقبــل أي ") ونصــها: ١في المادة الثالثــة الفقــرة ( هـ)١٤٣٥المرافعات الشرعية (

ــت "مشــروعةطلب أو دفع لا تكون لصــاحبه فيــه مصــلحة قائمــة  ، وكــذلك مــا نَصَّ

الدفع بعدم قبــول "): ١المادة السادسة والسبعون الفقرة ( -من ذات النظام-عليه 

ـــلحة ـــة أو المص ـــدام الصـــفة أو الأهلي ـــدعوى لانع ـــق "ال ـــفة يتحق ـــرط الص ، وش

للأشــخاص المعنويــة العامــة متــى كانــت الشخصــية المعنويــة العامــة مســتقلة عــن 

م) ومــــن ٢٠٠٠بــــد الوهــــاب، وعثمــــان، م)، و(ع٢٠١٥الدولــــة، (شــــطناوي، 

التطبيقات القضائية فيمــا يتعلــق بقبــول دعــوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى أمــام 

ديوان المظالم دون شــروط تتعلــق بالميعــاد، مــع تحقــق الشــروط العامــة للــدعوى 



 ) الأحكام القانونية لاختصاص ديوان المظالم بنظر المنازعات الإدارية الأخرى ( دراسة تحليلية 
  

  

     

٨٢١  

ــه تقــرر  ــة وهــي الصــفة والمصــلحة والأهليــة، حكــم ديــوان المظــالم، وفي الإداري

غاية ما تهدف إليه المدعية من الــدعوى هــو الحكــم لهــا بــإلزام ولما كان "الدائرة: 

ورثة المدعى عليه بأن يعيدوا المبلغ الــذي تقاضــاه مــورثهم بمبلــغ ...، فإنهــا تعــد 

ــ�  مــن دعــاوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى، وتخــتص المحــاكم الإداريــة ولائي

القبــول الشــكلي  /و) من نظام ديوان المظالم، ...، وعــن١٣بنظرها وفق� للمادة (

للدعوى، فبما أن الدعوى تمثل منازعة إداريــة أخــرى، وهــي لا تتقيــد بمــدد لرفــع 

 .هـ)١٤٣٩، (حكم ديوان المظالم، "الدعوى، فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً 

بل إن دعوى المنازعات الإداريــة الأخــرى المقامــة مــن جهــة الإدارة لا تتقــادم 

دعــاوى -عاوى الإداريــة يتصــل بــدعاوى التســوية المطالبة بها؛ لأن التقادم في الــد

) من نظام المرافعات أمــام ١وفق� لأحكام المادة الثامنة فقرة ( -الحقوق الوظيفية

، ويكون خلال عشر ســنوات مــن نشــأة الحــق المــدعى هـ)١٤٣٥ديوان المظالم (

لا يتصــور إقامتهــا مــن  -دعــاوى التســوية-به، وينوه الباحث إلى أن هذه الــدعوى 

تقــام دائمــ� ضــد جهــة  -الحقــوق الوظيفيــة-ة الإدارة؛ لأن دعــاوى التســوية جهــ

الإدارة. كما يتصل التقادم بدعاوى التعويض ودعــاوى العقــود الإداريــة بنــاء علــى 

)، فيمــا ٦أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المادة الثامنة فقــرة (

علــى أي مــدد تقــادم  هـــ)١٤٣٥م (لم يشتمل نظام المرافعــات أمــام ديــوان المظــال

 يمتنع بمضيها سماع دعوى المنازعات الإدارية الأخرى.
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  المبحث الثاني
  دعاوى المنازعات الإداریة الأخرى المقامة من الأفراد وشروطھا

  المطلب الأول
دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة من الأفراد  

  ائيةوتكييفها القانوني من خلال التطبيقات القض
هــي دعــوى يخــرج  -المقامــة مــن الأفــراد-دعوى المنازعات الإدارية الأخــرى 

موضوعها عن أنواع الدعاوى الإدارية المحددة على سبيل الحصر في المادة الثالثــة 

، وذلــك هـــ)في الفقــرات (أ، ب، ج، د،  هـــ)١٤٢٨عشرة من نظــام ديــوان المظــالم (

ى عموم المنازعات الإدارية التي تكــون لإسباغ الولاية القضائية لديوان المظالم عل

جهة الإدارة طرف� فيها، وقد يتبادر للذهن بادي الرأي ندرة الوقائع والحالات التــي 

يمكن أن تكيف المطالبة بها من قبل الأفراد أمام ديوان المظالم بأنها ضــمن دعــاوى 

خرى تكــون المنازعات الإدارية الأخرى، باعتبار أن دعاوى المنازعات الإدارية الأ

في مقابلــة امتنــاع مــن قبــل الجهــة الإداريــة عــن القيــام بالعمــل محــل المطالبــة. مــع 

استصحاب ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة الفقرة (ب) من نظــام ديــوان المظــالم 

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائيــة التــي يقــدمها ذوو الشــأن ...، ": هـ)١٤٢٨(

امتناعها عن اتخاذ قرار كان من  اري رفض جهة الإدارة أوقرار الإدويعد في حكم ال

 ."الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح

وبناء عليه فإنه من خلال تحليل هذا النص القــانوني، فــإن كــل امتنــاع أو رفــض 

مــن جهــة الإدارة عــن اتخــاذ قــرار إداري كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــ� 

ختصاصــات الوظيفيــة، فــإن المطالبــة بــه تكــون مــن خــلال للأنظمة واللــوائح والا
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دعــوى إلغــاء القــرار الإداري الســلبي، المــادة الثالثــة عشــرة الفقــرة (ب) مــن نظــام 

، وليس من خلال دعوى المنازعات الإدارية الأخــرى، هـ)١٤٢٨ديوان المظالم (

الوصــف  . فمــاهـــ)١٤٢٨المادة الثالثة عشرة الفقرة (و) من نظام ديوان المظــالم (

الذي يمكن معه تكييف الــدعوى بأنهــا ضــمن المنازعــات الإداريــة الأخــرى علــى 

 الرغم من اختصاص ديوان المظالم بإلغاء القرارات الإدارية السلبية؟

إن تحليل النص القانوني في تكييف امتناع جهة الإدارة عن القيام بالعمل محــل 

ان محــل الامتنــاع عــن القيــام المطالبــة، يقتضــي التفرقــة في محــل الامتنــاع، فــإن كــ

بالعمل واجب على جهــة الإدارة القيــام بــه وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، فــإن تكييــف 

ـــة يعتـــبر ضـــمن القـــرارات الإداريـــة الســـلبية المشـــمولة  الامتنـــاع في هـــذه الحال

باختصاصات ديوان المظالم وفق� للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظامــه، 

لامتناع عن القيام بالعمل ليس واجب� على جهة الإدارة القيام بــه أما إن كان محل ا

وفق� للأنظمة واللوائح، فإن تكييف الامتناع في هــذه الحالــة يعتــبر ضــمن دعــاوى 

المنازعات الإدارية الأخرى، وفق� للفقــرة (و) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام 

 .هـ)١٤٢٨ديوان المظالم (

الامتنــاع عــن القيــام بالعمــل محــل المطالبــة لــيس  ويرى الباحث أن كون محل

واجبـــ� علـــى جهـــة الإدارة القيـــام بـــه وفقـــ� للأنظمـــة واللـــوائح، ينـــدرج ضـــمن 

المنازعات الإدارية الأخرى، ســواء كــان منــاط عــدم وجــوب العمــل لعــدم الــنص 

عليــه مطلقــ� في الأنظمــة واللــوائح، أو كــان منــاط عــدم وجــوب العمــل لخضــوعه 
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ــة لجهــة الإدارة، أو كــان مناطــه عــدم وجــود المســتند النظــامي، للســلطة التقد يري

والذي أسست على افتراض وجوده المطالبة، أو كان مناطه تفسير النص القــانوني 

 الذي أسست عليه جهة الإدارة الامتناع وأسس عليه ذو الشأن المطالبة القضائية.

ت القضــائية التــي ومما يزيد اطمئنان الباحث إلــى هــذا الــرأي، وجــود التطبيقــا

تُسند هذا الرأي القانوني وذلك من خلال ما انتهى إليه الاجتهــاد القضــائي لــديوان 

 المظالم في موضوع دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى، وذلك فيما يلي:

دعوى المنازعات الإدارية الأخرى التي محل امتناع جهة الإدارة عن القيام -١

ه عليهــا وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، لأن منــاط عدم وجوبــ -محل المطالبة-بالعمل 

عدم الوجوب عدم الــنص عليــه في الأنظمــة واللــوائح مطلقــ�، ومــن ذلــك تســبيب 

وكيل المدعي حصر دعــواه في طلــب إلــزام المــدعى "ديوان المظالم لحكمه بأن: 

 ١٨٥٨٥٧عليها بدفع تكاليف علاج المصاب (...) فلبيني الجنسية البالغ قــدرها 

من ثم فإن نظــر الــدعوى والفصــل فيهــا يــدخل في نطــاق الولايــة القضــائية ريالاً، و

ــادة ( ــنص الم ــ� ل ــة وفق ــاكم الإداري ــالم ...، ١٣للمح ــوان المظ ــام دي ــن نظ /و) م

بحســبان أن الــدعوى تكــون ضــمن المنازعــات الإداريــة الأخــرى لتعلقهــا بتســوية 

ة الخاصــة حقوق مالية تكلفها المدعي بنــاء علــى تطبيــق نظــام المؤسســات الصــح

ولائحته التنفيذية، وحيث إن طلبات المدعي تدور حول تلك المنازعة فــإن نظــام 

ــد أمــد لرفــع ١٤٣٥المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم ...  ه، لــم يــنص علــى تحدي

الدعوى المتعلقــة بتلــك المنازعــة، وحيــث إن الــدعوى مســتوفية لســائر إجراءاتهــا 
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ومن حيث الموضوع، فإنه من المبادئ الشكلية، فإن الدائرة تقضي بقولها شكلاً، 

المقررة أن تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمــراض، وتــوفير الرعايــة الصــحية 

بجميــع مســتوياتها لكــل إنســان علــى أرض أي دولــة، هــي مــن أولــى المســئوليات 

والمهمات التي تعنى بها الدول، وتحرص على القيام بها أتم قيام، وقــد أكــد ذلــك 

ه، في مادته الحادية والثلاثــين التــي تــنص علــى ١٤١٢اسي للحكم ... النظام الأس

أنه: (تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعايــة الصــحية لكــل مــواطن)، وتباشــر 

تنفيذ ذلك فيما يتعلق في تــوفير الرعايــة الصــحية مــن خــلال وزارة الصــحة، حيــث 

ه (يهــدف هــذا النظــام ه، علــى أنــ١٤٢٣نصت المادة الثانية من النظام الصــحي ... 

إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقــة عادلــة 

وميسرة وتنظيمها)، كمــا نصــت المــادة الخــامسة مــــنه علــــى أن (الــــوزارة هـــي 

الجــهة المسـؤولة عـن تـوفير الرعـاية الصحية ...)، وقد بينت المــادة الأولــى مــن 

ظــام أن المــراد بالرعايــة الصــحية هــي: (الخــدمات الوقائيــة والعلاجيــة ذات الن

والتأهيليـــة التـــي تعنـــى بصـــحة الفـــرد والمجتمـــع بمســـتوياتها الأوليـــة والثانويـــة 

والتخصصية)، وحيث إن المدعى عليها ترفض مطالبــة المــدعي بتحمــل تكــاليف 

لا تــرى عليهــا علاج المصاب محل الدعوى، لكون إقامته غير نظامية في الــبلاد، و

ــة مــن المــادة  ــى الفقــرة الثالث إلزامــ� بتحمــل تلــك التكــاليف، وتســتند في ذلــك إل

ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تــنص ١٦/٣(

على أنه: (بالنسبة للمرضى غير السعوديين الذي هم على كفالة القطــاع الخــاص، 
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، والدائرة بنظرها في هذه المادة هـ)اليف علاجفيتحمل الكفيل أو شركة التأمين تك

تجد أنها لا تسعف الجهة فيما توصلت إليه من عدم تحمل مطالبة المــدعي محــل 

الدعوى، ذلــك أن غايــة مــا تــدل عليــه هــو أن المطالــب مــن حيــث الأســاس بــدفع 

في حالــة الاســتدلال عليــه في الحــالات -تكاليف عــلاج غيــر الســعودي هــو كفليــه 

سواء بنفسه، أو من خلال شــركة التــأمين، لكــن مفهــوم هــذه المــادة لا  -الإسعافية

يعالج مسألة المعني بتكاليف العلاج عنــد عــدم العثــور علــى الكفيــل في الحــالات 

الطارئــة، مــع وجــود إلــزام للمؤسســات الصــحية بــأن تعــالج الحــالات الإســعافية 

الفــت بموجــب الطارئة دون مطالبة ماليــة مســبقة، وتكــون مســتحقة للعقــاب إن خ

ه، ذلــك ١٤٢٣المادة السادسة عشرة مــن نظــام المؤسســات الصــحية الخاصــة ... 

لأن ما تتوجــه إليــه المــدعى عليهــا في رفــض المطالبــة يفضــي إلــى أنــه يجــب علــى 

الجهات الخاصة بعد تنفيذها لهذا الالتزام أن تقوم بمطالبة الكفيــل الــذي لا تعلــم 

ــى الســداد  ــه عل ــه، أو قدرت ــك وجــوده مــن عدم ــذا إضــرار بتل ــن عــدمها، وفي ه م

المؤسسات، وقــد نهــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن الإضــرار فقــال: (لا 

ضــرر ولا ضــرار)، كمــا أن في ذلــك تحمــيلاً لتلــك المؤسســات المحافظــة علــى 

الصالح العام وحــدها دون مشــاركة مــن الآخــرين، وذلــك بعــلاج كــل مــن أصــيب 

ية أو جهة العمــل، ومــن المتقــرر أن المحافظــة إصابة خطيرة دون النظر إلى الجنس

علــى الصــحة العامــة والســكينة العامــة مــن المهــام التــي علــى عــاتق الدولــة التــي 

تباشرها من خلال الجهات الإدارية، ...، إضافة إلى كونها الجهة المباشرة للإلزام 
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 بالعلاج، ومن ثم تكون هي الملزمة بدفع تكاليف ما تتحمله المؤسسات الصــحية

لعلاج الحالات الإسعافية والطارئة في مثل هذه الحالة، ولهــا وفقــ� للفقــرة الثالثــة 

) بهــذه اللائحــة مطالبــة مــن علــى عاتقــه تحمــل تكــاليف عــلاج ١٣/٣من المــادة (

المريض المصاب، سواء كان كفيله، أو شــركة التــأمين، أو الســفارة التــي يتبــع لهــا 

ئرة أيض� على صور المخاطبات التي قام المصاب المعالج، ...،  وبعد اطلاع الدا

بها المدعي بعد ورود الحالة الإسعافية لكل من وزارة الصحة بتاريخ ...، ومدينــة 

الملك ســعود الطبيــة بتــاريخ ...، ومستشــفى الحــرس الــوطني ومستشــفى الملــك 

خالد الجامعي بتاريخ ...، المــودع نســخة منهــا بملــف الــدعوى بخصــوص حالــة 

ــ ــاب وطلــب اس ــالرد علــى تلــك المص ــم تقــم ب ــة ل ــدائرة أن الجه تلامه، تبــين لل

الخطابات، كما ورد الاعتذار من اســتلام الحالــة مــن قبــل مستشــفى الملــك خالــد 

الجامعي، وبالتالي يكون المدعي قد قام بتطبيق ما تملي عليه اللائحــة بخصــوص 

ليف قواعــد عــلاج الحـــالات الإسعـــافية، ممـــا يتضـــح معــــه صحـــة مطالبتــه بتكــا

عـلاج المصـاب وصحة استحقاقه لها، ...، وليس بوســع الــدائرة مــع ثبــوت تــوفر 

ــه  ــام ب ــا ق ــبة م ــين بمناس ــرار المختص ــعافية، وإق ــالات الإس ــة للح الشــروط اللازم

المدعي من إجراءات لعلاج الحالة إلا الحكم بما جاء في الفاتورة باعتباره مستنداً 

حصوله يجب عدم الالتفات إليه،  صحيح�، وأن كل طعن في صحته على افتراض

...، وعليه فإن الــدائرة وفــق القواعــد الشــرعية المقــررة تنتهــي إلــى الحكــم بــإلزام 

الجهة المدعى عليهــا بتحمــل تكــاليف عــلاج المصــاب ...، لــذا حكمــت الــدائرة 
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ــدره ... ــ� ق ــفى ... مبلغ ــدفع لمستش ــأن ت ــحة ب ــزام وزارة الص ــوان "إل ــم دي ، (حك

 .هـ)١٤٣٩المظالم، 

ويرى الباحث أنه من خلال تحليل هذا الحكم يتبين أن امتناع جهة الإدارة عن 

القيام بالعمل؛ لأن مناط عدم وجوبه عليها عدم النص عليها في الأنظمة واللوائح، 

وهو مــا أيــدتها عليــه الــدائرة عــن تعليــق الــدائرة علــى الــنص القــانوني الــذي يحــدد 

ي الــوارد في اللائحــة التنفيذيــة شخص المسئول عــن تكــاليف عــلاج غيــر الســعود

ل)،  - ٣لنظــام المؤسســات الصــحية الخاصــة في المــادة السادســة عشــرة الفقــرة (

بالنســبة للمرضــى غيــر الســعوديين الــذي هــم علــى كفالــة "والتــي تــنص علــى أنــه 

، حيث قــررت "القطاع الخاص، فيتحمل الكفيل أو شركة التأمين تكاليف علاجه

ادة لا يعــالج مســألة المعنــي بتكــاليف العــلاج عنــد عــدم الدائرة أن مفهوم هذه المــ

العثور على الكفيل في الحالات الطارئة، ومما يؤيد عدم مسئولية جهة الإدارة عــن 

في  هـــ)١٤٢٣تحمل تكاليف علاج غير السعودي ما نصت عليه النظــام الصــحي (

ــة عشــرة والتــي نصــت علــى مــا يلــي:  ــ"المــادة الثالث ــة الصــحية لغي ر تقــدم الرعاي

، وقــد هــدف "السعوديين وفقًا لنظِام الضمان الصحي التعــاوني ولائحتــه التنفيذيــة

نظــام الضــمان الصــحي التعــاوني  إلــى تــوفير الرعايــة الصــحية وتنظيمهــا لجميــع 

ه، ١٤٢٠المقيمين غير السعوديين في المملكة، (نظام الضمان الصــحي التعــاوني، 

القانونيــة الخاصــة بتغطيــة وثيقــة المــادة الأولــى)، واشــتمل النظــام علــى الأحكــام 

الضمان الصحي التعاوني للخدمات والرعاية الصــحية، وبينــت في المــادة العاشــرة 
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مســئولية صــاحب العمــل عــن  هـــ)١٤٢٠مــن نظــام الضــمان الصــحي التعــاوني (

تكاليف علاج غير السعودي المقيم في المملكــة خــلال الفــترة التــي لــم يكــن فيهــا 

ن الصــحي التعــاوني، أمــا إن كــان غيــر الســعودي لــيس المكفول مشتركا في الضــما

فقــد بينــت  -ويكــون في حكمهــا الإقامــة غيــر النظاميــة-على كفالة صاحب العمل 

مســئوليته  هـــ)١٤٢٠المادة الخامسة عشرة مــن نظــام الضــمان الصــحي التعــاوني (

يحل المُقيم "الشخصية والمباشرة عن تكاليف العلاج، حيث نصت على ما يلي: 

مشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتزِامات المُترتبِــة علــى هــذا غير ال

 ."الأخير بموجب هذا النظِام

ويرى الباحث أنه من خلال هذه الأسانيد القانونية فإن امتناع جهة الإدارة عــن 

تحمل تكاليف علاج ذلك المقيم إقامة غير نظامية امتناع يقوم على أسانيد قانونية 

ــل بمصــروفات ســائغة، لا ســيم ــرفاتها فيمــا يتص ا وجهــة الإدارة مســئولة عــن تص

الميزانية المخصصــة لهــا، كمــا أنهــا تخضــع لرقابــة الأجهــزة الرقابيــة المختصــة في 

 أوجه صرفها لميزانيتها وبنود الصرف.

وتكييف الدعوى من وجهة نظر الباحث أنها مــن دعــاوى المنازعــات الإداريــة 

جهــة الإدارة امتنــاع عــن أمــر لــم توجبــه عليهــا الأخرى يجــد مســوغه في أن امتنــاع 

الأنظمة واللوائح، وفق� لما ســبق توضــيحه، وبنــاء عليــه لا يصــح اعتبــار الامتنــاع 

ضمن طائفــة القــرارات الإداريــة الســلبية؛ لأن القــرار الإداري الســلبي يكــون عنــد 

أبــو امتناع جهة الإدارة عــن القيــام بعمــل يجــب عليهــا وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، (
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 م).٢٠٢٢م)، و(اغرير، ٢٠١٧يونس والفولي، 

دعوى المنازعات الإدارية الأخرى التي محل امتناع جهة الإدارة عن القيام -٢

عدم وجوبــه عليهــا وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، لأن منــاط  -محل المطالبة-بالعمل 

عدم الوجوب خضوعه للسلطة التقديرية لجهة الإدارة، والسلطة التقديرية تخضع 

ــ� لت ــة ومــدى الملاءمــة في اتخــاذ التصــرف مــن عدمــه تحقيق قــدير الجهــة الإداري

م)، ومــن ٢٠١٤للمصــلحة العامــة، (الطمــاوي، بــدون تــاريخ نشــر)، و(الــدغيثر، 

التطبيقات القضائية في كون مناط امتناع جهــة الإدارة عــن القيــام بالعمــل خضــوعه 

المدعي يبتغي "حكمه بأن للسلطة التقديرية لجهة الإدارة، تسبيب ديوان المظالم 

من إقامة هذه الدعوى الحكم بــإلزام المــدعى عليهــا بتمديــد مــدة إخــلاء المصــنع 

ه بــدل المــدة المقــررة، فــإن ٢١/٣/١٤٣٢وإزالته إلى خمس ســنوات مــن تــاريخ 

الدعوى بهذا تكون منازعة إدارية بين الطــرفين، وهــو مــا تبســط المحــاكم الإداريــة 

/و) من نظام ديوان المظالم ١٣يه إعمالاً لنص المادة (بديوان المظالم ولايتها عل

ه والتي ١٤٢٥) من نظام الاستثمار التعديني ...، ٥٨ه، وللمادة رقم: (١٤٢٨...، 

نصت على الآتي: (ولأغراض هذا النظام يعد ديوان المظــالم هــو الجهــة القضــائية 

غــت المــدعي المختصة أصلاً بنظر النزاع)، ...، وحيــث إن المــدعى عليهــا قــد أبل

بلزوم إزالة المخلفات وبقايا المعدات، والمعدات غير الثابتة والأســوار والعقــوم 

والعلامات الثابتــة وتأهيــل الموقــع وتســويته وتهذيبــه ...، وذلــك خــلال مــدة مائــة 

/و) وتــاريخ ٥٤٤وثمانين يوم� من كتاب وكيــل الــوزارة للثــروة المعدنيــة رقــم: (
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ـــــــوم ا٢١/٣/١٤٣٢ ـــــــاذا للمرس ـــــــم: (م/ه، إنف ـــــــي رق ـــــــاريخ ١٥لملك ) وت

ه، الذي منح الشركة امتياز استخلاص معدن الملح من مياه البحر ٢١/٣/١٤٠٢

الأحمر بواسطة الملاحات بمنطقة خليج سليمان لمدة ثلاثين عام�، فإن ما صدر 

من المدعى عليها حينئذ لا يعدو أن يكون تنفيذاً للمرسوم الملكي المــذكور، ولا 

راً تفصح فيه المدعى عليها عن رغبــة معينــة ينــتج عنهــا إحــداث يرقى إلى كونه قرا

مركز قانوني لطرف أو لأطراف متعددة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة، وعلــى هــذا 

فلا تتقيد هذه الدعوى بالمدد المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات 

فية للجوانــب هـــ، ممــا يجعلهــا والحــال مــا ذكــر مســتو١٤٠٩أمــام ديــوان المظــالم 

الإجرائيــة المقــررة، وبالتــالي تكــون مقبولــة شــكلاً، وعــن موضــوع الــدعوى فــإن 

) حــين مــنح مصــنع الشــركة ذلــك الامتيــاز، جعلــه ١٥المرسوم الملكي رقــم: (م/

مقيداً بـ (نظام التعدين وحسب صك الامتياز المرفق)، والنظام الــذي كــان ســاري� 

) مــن نظــام ٦٠/١لا أن المــادة رقــم: (ه، إ١٣٩٢حــين ذاك هــو نظــام التعــدين ... 

ه قد نصت على الآتي: (يحل هذا النظام محل نظــام ١٤٢٥الاستثمار التعديني ... 

ه، ويلغي كــل مــا يتعــارض معــه مــن أحكــام وقــرارات ســابقة)، ١٣٩٢التعدين ... 

وحينئذ فيكون صك الامتيــاز الــذي تحملــه المدعيــة، ومــا يترتــب عليــه محكومــ� 

التعديني بمجرد نفاذه، بناء علــى مــا ترمــي إليــه كلمــة (يحــل) مــن بنظام الاستثمار 

ه ١٤٢٥دلالة، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام الاستثمار التعديني 

على الآتي: (مــع عــدم الإخــلال بــأي اتفــاق ســابق مــع مالــك الأرض، يجــب علــى 
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ترة الترخيص لأي المرخص له خلال مائة وثمانين يوم� من تاريخ إنهاء أو انتهاء ف

سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفــات أو مــواد 

أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكــات أيــا كــان نوعهــا، ســواء 

كانت ثابتة أم منقولة ...)، ولما كانت المدعية لم تتفق مسبق� مــع المــدعى عليهــا 

مدة المقررة نظام�، فإنها تكون حينئذ مقيدة وملزمة بإخلاء على مدة أخرى غير ال

أرض الامتياز خلال المــدة المحــددة، خصوصــ� أن تــاريخ انتهــاء الامتيــاز معلــوم 

لدى الشــركة مــن حــين صــدور الامتيــاز، وعليــه فــلا يلتفــت إلــى مــا أبدتــه الشــركة 

تــه ونقــل وادعتــه مــن عجزهــا عــن إخــلاء أرض الامتيــاز وإزالــة المصــنع ومتعلقا

الأملاح المعالجة إلى موقع الترخيص الجديد خلال المــدة التــي حــددها النظــام، 

ذلك أن لديها من الوقت ما يكفي لذلك، حيث صدرت الرخصة للموقــع الجديــد 

ــاريخ  ــك بت ــأكثر مــن ســنتين، وذل ــاز ب ــل انتهــاء الامتي ه، كمــا أن ١٠/١/١٤٣٠قب

ــح دون  ــن المل ــخمة م ــات ض ــة كمي ــت بمعالج ــركة قام ــاء الش ــرب انته ــاة لق مراع

الامتياز، ممــا يجعلهــا بعــد ذلــك عــاجزة عــن نقلــه إلــى الموقــع الجديــد، وبالتــالي 

فتكون هي المقصرة والمســؤولة وحــدها عــن الآثــار المترتبــة علــى ذلــك، وتشــير 

الدائرة إلى أن الرخصة الجديدة قد خلت عن الإشارة إلى كونهــا بــديلاً عــن موقــع 

أن الرخصة الجديدة مستقلة عن الامتياز ولا علاقة لها  الامتياز القديم، بل الظاهر

به البتة، مما يجعل ما ذكره الطرفان من أن الموقع الجديد بديل عن سابقه وما إلى 

/ق لعــام ٥٢٤٣/٢ذلك غير دقيق، ولــذا حكمــت الــدائرة بــرفض الــدعوى رقــم: 
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ديــوان ، (حكــم "المقامة مــن ... ضــد وزارة البــترول والثــروة المعدنيــة هـ)١٤٣٥

 .هـ)١٤٣٥المظالم، 

ويرى الباحث أنه من خلال تحليل هذا الحكم يتبين أن هذه المنازعة لا تتصل 

بمنازعات العقود الإدارية، أخذا في الاعتبار أن عقد الامتياز وإن كان يعد من قبيل 

م)، وبالتــالي تكــون المنازعــات المتعلقــة فيــه ٢٠١٢العقود الإدارية، (الطمــاوي، 

م)، إلا الــدعوى محــل الدراســة ٢٠٢١لعقود الإداريــة، (الخــولي، ضمن دعاوى ا

تفيد وقائعها انتهاء عقد الامتياز، حيث أن عقد امتياز الشركة في استخلاص معدن 

الملح مــن ميــاه البحــر الأحمــر بواســطة الملاحــات بمنطقــة خلــيج ســليمان لمــدة 

تيــاز، وانتهــى بنــاء علــى مرســوم الام ـهــ٢١/٣/١٤٠٢ثلاثين عام� قد بدأ بتاريخ 

ه، والدعوى نشأت بعد انتهــاء العقــد، ولــم تكــن متصــلة في ٢١/٣/١٤٣٢بتاريخ 

التزامات جهة الإدارة بموجب العقد، وإنما كانت متصــلة في أمــر يخضــع للســلطة 

التقديرية لجهة الإدارة، وبالتالي تخرج عن دعاوى العقود الإدارية، وتكون ضمن 

 دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى.

ومما يؤكد على أن محل الدعوى في هــذه المنازعــة يخضــع للســلطة التقديريــة 

ــد مــدة إخــلاء  ــإلزام الجهــة تمدي ــة تطلــب مــن القضــاء ب لجهــة الإدارة، أن المدعي

المصنع محل الالتزام وإزالته لأنها قامت بمعالجة كميات ضخمة من الملــح، ولا 

-موقع، إلا أن المدعى عليها يكفي هذا الوقت لرفعها وإزالة المخالفات وتهيئة ال

قــد وجهــت الشــركة المدعيــة بإزالــة المخلفــات  -وزارة البترول والثروة المعدنيــة
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وبقايــا المعــدات، والمعــدات غيــر الثابتــة والأســوار والعقــوم والعلامــات الثابتــة 

وتأهيل الموقع وتســويته وتهذيبــه ...، وذلــك خــلال مــدة مائــة وثمــانين يومــ� مــن 

ه ٢١/٣/١٤٣٢/و) وتــاريخ ٥٤٤رة للثــروة المعدنيــة رقــم: (كتــاب وكيــل الــوزا

 المتزامن مع نهاية مدة عقد الامتياز.

ويرى الباحث أن نظام الاســتثمار التعــديني يوضــح خضــوع محــل الــدعوى في 

ــة  ــادة الثاني ــدرت الم ــة لجهــة الإدارة، حيــث صُ ــة للســلطة التقديري هــذه المنازع

ه بالنص الآتي: (مع عــدم الإخــلال ١٤٢٥والعشرون من نظام الاستثمار التعديني 

بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المــرخص لــه خــلال مائــة وثمــانين 

لأي ســبب كــان، أن يزيــل أي مبنــى يوم� من تاريخ إنهاء أو انتهــاء فــترة الترخــيص 

مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مــواد أخــرى أو الخــام المســتخرج  أو

خر من الممتلكات أيــا كــان نوعهــا، ســواء كانــت ثابتــة أم منقولــة ...)، أو أي نوع آ

وبالتالي فإن الاتفاق مع مالك الأرض يمكن أن يتضمن تأجيل إخلاء وتهيئة موقع 

 الامتياز، وهذا الاتفاق يخضع للسلطة التقديرية للجهة.

، ويرى الباحث أن كون محل المطالبة خاضع� للسلطة التقديرية لجهــة الإدارة

يخرجه من طائفة الأعمال التي يجب علــى جهــة الإدارة القيــام بهــا وفقــ� للأنظمــة 

م)، وبالتالي عدم اعتبــار ٢٠١٧م)، و(المسلماني، ٢٠١٢واللوائح، (عبد الباسط، 

ون محــل امتنــاع جهــة الإدارة ضــمن طائفــة القــرارات الإداريــة الســلبية، التــي يكــ

الامتناع فيها واجب� على جهة الإدارة القيام بها وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، (فهمــي، 
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م)، وبنــاء عليــه يكــون تكييــف الــدعوى بأنهــا ضــمن ٢٠١٠م)، و(كنعــان، ١٩٩٩

 دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى تكييف� صحيح�.

عن القيام  دعوى المنازعات الإدارية الأخرى التي محل امتناع جهة الإدارة-٣

عدم وجوبه عليها وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، لأن مناطــه  -محل المطالبة-بالعمل 

عدم وجود المستند النظامي، والذي أسست على افتراض وجوده المطالبة، ومــن 

في دعوى المنازعات الإداريــة الأخــرى قضــاء  -لهذا المناط-التطبيقات القضائية 

وكيل المدعي يطلب إلزام المــدعى "له بأن ديوان المظالم في الحكم الذي سببت 

عليها بأن تصرف لموكله مبلغ� قدره خمسون ألف ريال لقاء حضوره الدورة التي 

تم عقدها في جدة، والدورة التي تــم عقــدها في الجبيــل، وحيــث إن المــدعي حتــى 

تاريخ استبعاده لا تربطه علاقة وظيفية بالمــدعى عليهــا، إذ إن اســتبعاده كــان أثنــاء 

الدورة، وقبل صدور قرار بتعيينه في قطاع محدد، وإذا كان الأمر كذلك، فــإن هــذه 

ــة  ــاكم الإداري ــاص المح ــل الــدعاوى الداخلــة في اختص ــون مــن قبي ــدعوى تك ال

ه، باعتبارها مــن قبيــل ١٤٢٨/و) من نظام ديوان المظالم ... ١٣بموجب المادة (

ي للــدعوى، وحيــث إن المنازعــات الإداريــة الأخــرى، ...، وعــن القبــول الشــكل

/و) مـــن نظـــام ديـــوان المظـــالم المتعلقـــة ١٣الـــدعوى تـــدخل ضـــمن الفقـــرة (

بالمنازعات الإدارية الأخرى، وهي دعاوى لم تقيد بمواعيد محددة للــتظلم، ممــا 

تنتهي الدائرة معه لقبولها شكلاً، وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المــدعي 

لموكلــه مبلغــ� قــدره ... لقــاء حضــوره يطلــب إلــزام المــدعى عليهــا بــأن تصــرف 
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الدورة التي تم عقدها في جدة والدورة التــي تــم عقــدها في الجبيــل، وحيــث إنــه لا 

يقرر صرف مبلــغ معــين لمــن يحضــر  -على حد بحث الدائرة-يوجد نص نظامي 

الدورات التأسيسية للجهات العسكرية في مثل حــال المــدعي، كمــا أن الــدائرة قــد 

مدعي لأكثر من مرة المستند النظــامي لطلبــه، فلــم يقــدم شــيئ�، طلبت من وكيل ال

ه، نصت على أنــه: ١٤٣٥) من نظام المرافعات الشرعية ... ٤١وحيث إن المادة (

ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممـــن يمثلــــه ...، ويجــــب  -١(

وع الدعوى، وما يطلبه موض -أن تشتمـل الصحيفــة على البيانــات الآتيــة: ...، و

، وبمــا أن إعــداد البينــة يعــد مــن واجبــات المــدعي، وذلــك هـــ)المــدعي وأسانيد

مصداق� لقــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم: (لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى 

رجــال أمــوال قــوم ودمــاءهم، لكــن البينــة علــى المــدعي ...)، (البخــاري، بــرقم: 

نه لا يمكن التمتع بحــق مــن الحقــوق دون )، وبما أ١٧١١، ومسلم، برقم: ٤٥٥٢

إقامة الدليل عليــه، كمــا أن المــدعي يطالــب بحقــوق ماليــة الأصــل فيهــا أن تكــون 

ناشئة بموجب أنظمة وقرارات معتبرة، وحيث لم يقدم وكيــل المــدعي بينــة تثبــت 

دعواه، واستحقاق موكله لما يطالب به، فــإن الــدائرة تنتهــي لــرفض الــدعوى، لــذا 

رة: بــرفض الــدعوى المقامــة مــن ...، ضــد وزارة الــدفاع / القــوات حكمت الــدائ

 .هـ)١٤٤٠، (حكم ديوان المظالم، "البحرية الملكية السعودية

ويرى الباحث أنه من خلال تحليل هذا الحكم يتبين أن المــدعي يطالــب جهــة 

الإدارة مقابلاً مالي� لحضوره الدورة العسكرية التي تم عقدها في جــدة، وحضــوره 
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دورة العســكرية التــي تــم عقــدها في الجبيــل، بينمــا الجهــة المــدعى عليهــا وهــي الــ

القوات البحرية الملكية السعودية لم تعيينه، ولم يلتحق لديها بــأي مهــام وظيفيــة، 

وأنه تعرض لحادث خارج مقر الدورة الثانية، ونتج عنه تنويمه في المستشــفى، ثــم 

ه، وحيــث تلخصــت طلبــات المــدعي رأت الجهة المدعى عليها عدم ملاءمة تعيين

في صرف مبالغ مالية لا يوجد للمطالبــة بهــا أســاس قــانوني، ولامتنــاع جهــة الإدارة 

عن صرف هذه المبالغ محل المطالبة نظراً لعدم وجود أي رابطة وظيفية بالمدعي 

لديها حتى تنشأ عنها المطالبة اللائحية، كما أنه ليس بينــه وبــين الجهــة عقــد حتــى 

م)، وبالتــالي فــإن ٢٠١٧م)، و(حمــادة، ٢٠١١طالبة العقدية، (شــطناوي، تنشأ الم

الــدعوى تكــون مــن دعــاوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى وفقــ� للفقــرة (و) مــن 

، وصــحة هــذا التكييــف هـــ)١٤٢٨المادة الثالثة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم (

 القانوني القضائي للدعوى.

تي محل امتناع جهة الإدارة عن القيام دعوى المنازعات الإدارية الأخرى ال-٤

عدم وجوبــه عليهــا وفقــ� للأنظمــة واللــوائح، لأن منــاط  -محل المطالبة-بالعمل 

عــدم الوجــوب تفســير الــنص القــانوني الــذي أسســت عليــه جهــة الإدارة الامتنــاع 

ــد  ــة ق ــة القضــائية، وذلــك لأن النصــوص القانوني ــه ذو الشــأن المطالب وأســس علي

ات النظر عند تطبيقها، لا سيما عنــد اخــتلاف الزاويــة التــي يــتم تحتمل تباين وجه

النظر فيها وفي مدلولاتها مــن خلالهــا، ومــن التطبيقــات القضــائية التــي كــان تفســير 

النص القانوني فيها هو ســبب اخــتلاف الموقــف القــانوني بــين اســتناد جهــة الإدارة 
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عليــه، قضــاء ديــوان  -ئيةبتأسيس مطالبته القضــا-عليه بالامتناع، واستناد المدعي 

المظالم في دعوى صرف إعانــة البحــث علــى عمــل والتــي ســببت الــدائرة حكمهــا 

بمــا أن المدعيــة تطلــب في دعواهــا إلغــاء قــرار المــدعى عليهــا المتضــمن "بقولها: 

رفض صرف إعانة البحث عن عمل (حافز)، فــإن هــذه الــدعوى حســب التكييــف 

 -لمحكمة الإدارية، محكمة أول درجةحسب رأي الدائرة في ا-النظامي الصحيح 

/ب) مــن نظــام ديــوان ١٣داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المــادة (

، ...، وفي الموضوع، ولما كانت القرارات الإدارية خاضــعة ـه١٤٢٨المظالم ... 

والدائرة وهــي  -ولا تزال الدائرة الابتدائية تسبب حكمها-لرقابة القضاء الإداري 

ولايتها القضائية على الدعوى تراقــب القــرار محــل الــدعوى في مــدى  بصدد بسط

مشروعيته من عدمه من ناحية العناصر التــي تخــتص المحــاكم الإداريــة بــالنظر في 

/ب) مــن نظــام ديــوان المظــالم، وهــي عيــوب ١٣الطعن فيها والتي بينتها المــادة (

عمــل (حــافز)  ...، ولما كانت المدعى عليها تمانع من صــرف إعانــة البحــث عــن

للمدعية، وذلك بحجة وجود نشاط تجاري لدى المدعية، وهو ما لــم يثبــت لــدى 

الدائرة، حيث لم تقدم المدعى عليها ما يؤكد نسبة النشاط التجــاري للمدعيــة، في 

حين قدمت المدعية ما يؤكد خلو ذمتها من أي نشاط تجاري، وبالنظر إلى المــادة 

لصــعوبة الحصــول علــى عمــل الصــادر بقــرار الرابعة من تنظيم المخصص المالي 

، وكذلك المادة الرابعة من تنظــيم إعانــة البحــث عــن ـه١٤٣٥مجلس الوزراء ... 

ــــان علــــى  ـهـــ١٤٣٢عمـــل الصـــادر بقـــرار مجلـــس الــــوزراء ...  واللتيــــن تنصـ
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ـــانة  ـــات الواجـــب توافرهـــا في المستفيـــد مـــن الإعـ  -محــل الــدعوى-الاشتراطـ

اطات الواردة في كلا المــادتين منطبقــة علــى حــال المدعيــة، نخلص إلى أن الاشتر

الأمر الذي تجد معه الدائرة أن قرار المدعى عليها المتضمن رفــض صــرف إعانــة 

البحث عن عمل (حافز) للمدعية معيــب بعيــب الســبب، لعــدم وجــود المــانع مــن 

الصرف نظام�، ولا ينال من ذلــك دفــع المــدعى عليهــا بوجــود مكفــول علــى ذمــة 

المدعية على مهنة سائق خاص، باعتبار أن ذلك يعد مــن قبيــل النشــاط التجــاري، 

حيــث إن المــنظم اعتــبر وجــود المكفــولين علــى ذمــة المســتفيد مــن قبيــل النشــاط 

التجاري، وذلك للمكفولين الذين يستفاد بهم في أمور التجارة، كالذين علــى مهنــة 

المدعيــة، والــذي هــو علــى (عامل) أو (سائق عــام)، ولا يتصــور ذلــك في مكفــول 

مهنة (سائق خاص)، ولما كان المستقر عليه فقه� ونظام� أن الأمــور بمقاصــدها، 

ولجميع الأسباب التي سبقت، فإنه يتبين أن قرار المدعى عليها المتضــمن رفــض 

صرف إعانة البحث عن عمل (حافز) للمدعية ليس له ما يسنده شرع� ونظام�، ما 

ء، لذلك حكمــت الــدائرة بإلغــاء قــرار صــندوق تنميــة المــوارد يجعله حري� بالإلغا

 البشرية المتضمن رفض صرف إعانة البحث عن عمل (حافز) لـلمدعية .

-وتمت المرافعة أمام محكمــة الاســتئناف الإداريــة بعــد أن قــدمت المســتأنفة 

طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية، مؤسسة طلبها على  -المدعى عليها

عدم ضم المدعية لبرنامج حافز هو وجود غيــر ســعوديين علــى كفالتهــا، أن سبب 

وفي ســبيل نظــر الــدعوى ذكــرت المدعيــة أنــه لا يوجــد مكفــول لــديها حيــث تــم 
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تســفيره، فعقــب ممثــل المــدعى عليهــا بأنــه وقــت صــدور القــرار كــان علــى كفالــة 

 المدعية سائق.

ى أن طلــب حكمهــا علــ -محكمــة الاســتئناف الإداريــة-وقــد بنــت المحكمــة 

المدعية هو إلزام المدعى عليها بصرف إعانة البحث عن عمل (حــافز)، ومــن ثــم 

تكون الدعوى من اختصاص محاكم ديوان المظالم وفقــ� للفقــرة (و) مــن المــادة 

ــوان المظــالم ...،  ــة عشــرة مــن نظــام دي ــ١٤٢٨الثالث ــوع ـه ــت في موض ، وأن الثاب

ائق، وأن تنظــيم إعانــة البحــث الدعوى وجود مكفول باسم المدعية على مهنــة ســ

قد اشــترط في المــادة الرابعــة  ـه١٤٣٢عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء ...، 

ألا يكون لديه نشاط تجاري)، كما  -٩منه عدة شروط لاستحقاق الإعانة، منها: (

بين في المادة الخامسة منه المقصود بالنشــاط التجــاري لأغــراض التنظــيم بأعمــال 

د غير سعوديين على كفالة المتقدم، باستثناء الوالــدين والــزوج أو وجو -٤منها: (

الزوجة والأبناء والبنات)، وأن ذلك نص عــام، فيبقــى علــى عمومــه مــا لــم يــرد مــا 

يخصصه أو يقيده، ومن ثم تكون معــه الــدعوى حريــة بــالرفض، دون أن ينــال مــن 

د إجــراء ذلك صدور تأشيرة خروج نهــائي لمكفــول المدعيــة، لكونهــا صــدرت بعــ

ــة  ــت المحكم ــذلك حكم ــه، ل ــتظلم من ــا الم ــدعى عليه ــتئناف -الم ــة الاس محكم

ــة ــرفض الــدعوى -الإداري ، (حكــم محكمــة "بإلغــاء الحكــم، والقضــاء مجــدداً ب

 هـ)١٤٤٠الاستئناف الإدارية، 

ــرف  ــب ص ــدمت بطل ــة تق ــين أن المدعي ــم يتب ــذا الحك ــل ه ــلال تحلي ــن خ وم
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ــة البحــث عــن عمــل، مســت ندة في مطالبتهــا إلــى اســتيفاء المخصــص المــالي بإعان

صــندوق تنميــة المــوارد -شــروط اســتحقاق الإعانــة، بينمــا امتنعــت جهــة الإدارة 

الــدعوى علــى  -الابتدائيــة-عن صرف البدل، وكيفت الدائرة القضــائية  -البشرية

أنها دعوى إلغــاء، وفقــ� لأحكــام المــادة الثالثــة عشــرة فقــرة (ب) مــن نظــام ديــوان 

ويتمثل بالقرار الإداري السلبي، لأن هــذا الامتنــاع مــن جهــة  ،هـ)١٤٢٨المظالم (

امتنــاع عــن القيــام بعمــل  -لنظر دائرة المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة-الإدارة وفق� 

 واجب عليها وفق� للأنظمة واللوائح، وانتهت الدائرة الابتدائية إلى إلغاء القرار.

ضت الحكم، فيرى الباحث وبتحليل حكم محكمة الاستئناف الإدارية التي نق

ـــة أعـــادت تكييـــف الـــدعوى بأنهـــا مـــن دعـــاوى  أن محكمـــة الاســـتئناف الإداري

المنازعات الإدارية الأخرى وفق� للمــادة الثالثــة عشــرة فقــرة (و) مــن نظــام ديــوان 

، لأن امتناع جهــة الإدارة عــن صــرف الإعانــة لأن المدعيــة في هـ)١٤٢٨المظالم (

بســبب وجــود  -ق� لتنظيم إعانة البحث عن العمــلوف-حكم من يعمل في التجارة 

مكفول غير سعودي على كفالتها بمهنة سائق خاص، بينما شروط استحقاق إعانة 

البحــث عــن العمــل وفقــ� لأحكــام تنظــيم إعانــة البحــث عــن عمــل الصــادر بقــرار 

ــوزراء ...،  ــس ال ــ١٤٣٢مجل ــروط  ـه ــدة ش ــه ع ــة من ــادة الرابع ــترط في الم ــد اش ق

ألا يكون لديه نشــاط تجــاري)، كمــا بــين في المــادة  -٩انة، منها: (لاستحقاق الإع

 -٤الخامسة منه المقصــود بالنشــاط التجــاري لأغــراض التنظــيم، بأعمــال منهــا: (

وجود غير ســعوديين علــى كفالــة المتقــدم، باســتثناء الوالــدين والــزوج أو الزوجــة 
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المدعية عدم اشتغالها  والأبناء والبنات)، وبالتالي وإن كان قد ثبت للدائرة في حق

بالتجارة بناء على الإفادة التي تقدمت بها بخلو ذمتها من أي نشاط تجــاري وعــدم 

إثبات المدعى عليها ما يؤكد نسبة النشاط التجــاري للمدعيــة، إلا أن الــنص العــام 

الوارد في المادة الخامسة من التنظيم، والقاضــي بــأن المقصــود بالنشــاط التجــاري 

م مجرد وجود غير سعوديين علــى كفالــة المتقــدم بطلــب الإعانــة، لأغراض التنظي

وبناء عليه فيكون التكييف الصحيح للــدعوى وفقــا لمحكمــة الاســتئناف الإداريــة 

بأنها من دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى؛ لأن جهة الإدارة لــم تمتنــع عــن أمــر 

ر النص القــانوني واجب عليها وفق� للأنظمة واللوائح، ومناط عدم الوجوب تفسي

الــذي أسســت عليــه جهــة الإدارة الامتنــاع، خلافــ� للتفســير الآخــر لــذات الــنص 

القانوني والذي أسست المدعية دعواها بناء عليه، والذي يتمثل بأن هــذا الــنص لا 

يشملها؛ لأنها لا تشتغل بالتجارة، وأن مكفولها لم يكن وجوده لأغراض التجارة، 

ه المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة في حكمهــا المنقــوض وهــذا التفســير ســايرتها عليــ

ــدعوى بأنهــا دعــوى  ــون تكييــف ال ــة، ممــا يك ــتئناف الإداري بحكــم محكمــة الاس

ــتئناف  ــة الاس ــاد محكم ــ� لاجته ــحيح� وفق ــ� ص ــرى تكييف ــة أخ ــات إداري منازع

 الإدارية.

  المطلب الثاني
  رادشروط قبول دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة من الأف

ــالم  ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــام نظ ــلال أحك ــن خ ــث م ــتنتج الباح يس

المتصلة بالشروط الشكلية لقبول دعوى المنازعات الإدارية الأخــرى  هـ)١٤٣٥(
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إذا كانت مقامة من الأفراد، أن النظام لم ينص علــى تحديــد شــروط شــكلية تتعلــق 

الأفــراد تتصــل بالمواعيــد، بإقامة دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامــة مــن 

وبالتـــالي فتُعمـــل النصـــوص العامـــة لقبـــول الـــدعوى وهـــي الصـــفة والمصـــلحة 

في المــادة  هـــ)١٤٣٥والأهلية، بناء على ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية (

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصــلحة ") ونصها: ١الثالثة الفقرة (

ــه  ، وكــذلك"قائمــة مشــروعة ــت علي المــادة السادســة  -مــن ذات النظــام-مــا نَصَّ

عوى لانعــدام الصــفة أو الأهليــة الــدفع بعــدم قبــول الــد"): ١والســبعون الفقــرة (

، وبناء علــى إعمــال النصــوص العامــة فمتــى كــان المــدعي ذا أهليــة "المصلحة أو

وصفة ومصلحة فيمــا يطالــب بــه، فــإن دعــواه تكــون مقبولــة شــكلاً، دون اشــتراط 

 سابق، أو اشتراط إقامة الدعوى في ميعاد محدد. تظلم

ــادم  ــراد لا تتق ــن الأف ــة م ــرى المقام ــة الأخ ــات الإداري ــوى المنازع ــل إن دع ب

دعــاوى -المطالبة بها؛ لأن التقادم في الــدعاوى الإداريــة يتصــل بــدعاوى التســوية 

أمــام ) من نظام المرافعات ١وفق� لأحكام المادة الثامنة فقرة ( -الحقوق الوظيفية

، ويكون خلال عشر ســنوات مــن نشــأة الحــق المــدعى هـ)١٤٣٥ديوان المظالم (

 به.

كما يتصل التقادم بدعاوى التعويض ودعاوى العقود الإدارية بناء على أحكــام 

)، فيمــا لــم ٦نظام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم بموجــب المــادة الثامنــة فقــرة (

على أي مــدد تقــادم يمتنــع  هـ)١٤٣٥( يشتمل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
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 بمضيها سماع دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة من الأفراد.

ومن التطبيقات القضائية التي تؤكد استقرار اجتهاد ديوان المظالم على القبول 

الشكلي لــدعاوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى المقامــة مــن الأفــراد دون شــروط 

تظلم قبــل إقامــة الــدعوى، قضــاء ديــوان المظــالم في تســبيب تتصــل بالميعــاد أو الــ

وأمــا عــن قبــول "القبــول الشــكلي لــدعوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى بقبولــه: 

الدعوى شكلاً، وبما أن احتفاظ المدعى عليها بــالقطع محــل الــدعوى يعــد وفقــ� 

ب)، /١٣للتكييف النظامي الصحيح تنازع إداري آخر مغاير عمــا ورد في المــادة (

وبما أن المقرر فقه�، والمستقر قضاء أن المنازعات الإداريــة الأخــرى الــواردة في 

/و) الأصل أنه لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، بل يظــل الطعــن فيهــا ١٣المادة (

مفتوح� ومستمراً ما دام أن حالة المنازعة قائمة ومســتمرة مــع جهــة الإدارة، وبمــا 

نيتهــا في أن موقفهــا بحفــظ القطــع المتنــازع عليهــا أن المدعى عليها أفصحت عــن 

سليم، وذلك بطلبها الحكم عــبر ممثلهــا بــرفض الــدعوى، وإذ اســتوفت الــدعوى 

سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة فقه� ونظام�، وفقــا لنظــام المرافعــات 

، "ه، فــإن الــدائرة تقضــي بقبــول الــدعوى شــكلاً ١٤٣٥أمــام ديــوان المظــالم ...، 

 .هـ)١٤٣٥(حكم ديوان المظالم، 

فيتبين من خلال تحليل الحكم أن دعوى المنازعات الإدارية الأخرى لا تتقيد 

بميعاد معين لإقامة الدعوى الإدارية بها؛ لأن نظام المرافعات أمام ديوان المظــالم 

لـــم يحـــددا ميعـــاداً لقبـــول دعـــوى  هــــ)١٤٣٥ولائحتـــه التنفيذيـــة ( هــــ)١٤٣٥(
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رية الأخــرى، بــل إن النظــام ولائحتــه التنفيذيــة لــم يشــترطا أيضــ� المنازعات الإدا

لإقامــة دعــوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى أن يســبق رفعهــا الــتظلم إلــى الجهــة 

الإدارية، يؤكد ذلك حكم ديوان المظالم الذي تقرر الدائرة القضــائية فيــه مــا يلــي: 

/و) ١٣لفقرة (وعن القبول الشكلي للدعوى، وحيث إن الدعوى تدخل ضمن ا"

من نظام ديوان المظالم المتعلقة بالمنازعات الإدارية الأخــرى، وهــي دعــاوى لــم 

(حكــم ديــوان  "تقيد بمواعيد محددة للتظلم، مما تنتهي الدائرة معه لقبولها شكلاً 

 .هـ)١٤٤٠المظالم، 

  المطلب الثالث
  نتيجة التكييف غير الصحيح للدعوى 

  ية الأخرىبأنها من دعاوى المنازعات الإدار
تتمتــع الــدائرة القضــائية في محــاكم ديــوان المظــالم بســلطة تقديريــة في تكييــف 

الدعوى المقامة أمامها، حيث نصــت المــادة الحاديــة عشــرة مــن نظــام المرافعــات 

وفقــ� -في سبيل نظر الدعوى يجوز "على ما يلي:  هـ)١٤٣٥أمام ديوان المظالم (

أن تعهــد الــدائرة إلــى أحــد  - ١لآتي: ا -لقرار يصدر مــن مجلــس القضــاء الإداري

بعد -أن يعد القاضي  -قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفق� لما يلي: أ

تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمســائل التــي تثيرهــا، ثــم  -إتمام التحضير

، ويــرى الباحــث أن مــدلول هــذا الــنص "تُحــدد جلســة لتنظــر الــدائرة في الــدعوى

امي أن الدائرة القضائية، لا سيما إذا كانــت الــدائرة ثلاثيــة، أن تعهــد إلــى أحــد النظ

قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولابد أن يتضــمن هــذا التقريــر تكييــف 
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الدعوى القضائية، حتى تــتمكن الــدائرة القضــائية مــن إثــارة المســائل التــي يمكــن 

كليف أطراف الدعوى بتقديم مــذكرات إثارتها أمام أطراف الدعوى، بما في ذلك ت

ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التــي يــرى لــزوم 

ـــن  ـــك م ـــر ذلـ ـــه، وغي ـــح اختصـامـ ــن يص ـــل م ـــول تـدخ ــال وقبـ تحقيقهــا، وإدخ

وهــي بصــدد هــذا  -الابتدائيــة-الإجــراءات اللازمـة، ثــم إن الـدائــرة القضــائيــــة 

ــة محكمــة النظــر  ــة وتكييــف الــدعوى، ســتكون خاضــعة لرقاب في المســائل الأولي

الاستئناف الإدارية تدقيق� ومرافعــة عنــد اعــتراض أي مــن أطــراف الــدعوى علــى 

الحكم، أو تدقيق� فقط عندما يكون الحكم القضائي على خلاف ما طلبتــه الجهــة 

ود الإداريــة حتــى الإدارية أو في غير مصلحتها في دعاوى التعويض أو دعاوى العقــ

وإن لم تعترض الجهة الإدارة على الحكم خلال مدة الاعتراض، بناء على أحكام 

 .هـ)١٤٣٥المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، (

كما أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في الاعتراضــات علــى الأحكــام 

الإدارية، إذا كــان محــل الاعــتراض علــى الحكــم  التي تصدرها محاكم الاستئناف

ــل  ــة مح ــف الواقع ــأ في وص ــدعوى، أو الخط ــل ال ــة مح ــف الواقع ــأ في تكيي للخط

 ه، المادة الحادية عشرة، الفقرة: د).١٤٢٨الدعوى، (نظام ديوان المظالم، 

وقد استقر قضاء ديوان المظالم على تمتع الــدائرة القضــائية بســلطة تقديريــة في 

ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة "وى المقامة أمامها، قال الحمودي: تكييف الدع

الإداريــة قــد اســتقر علــى أنــه وإن كــان للخصــوم تحديــد طلبــاتهم بالعبــارات التــي 
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يصوغونها وفق� لما يرونه محقق� لمصلحة كــل مــنهم، ويختــارون لهــذه الطلبــات 

ذه الطلبــات، السند النظامي الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهــم موضــوعي� بهــ

فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقتها النظامية أمر مرجعــه إلــى المحكمــة، إذ 

عليها أن تتعمق فيمــا يحــدده الخصــوم في المنازعــة الإداريــة مــن طلبــات وأســانيد 

نظامية لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبــات وتنــزل عليهــا 

، "ة بمــا أورده الخصــوم مــن عبــارات وألفــاظأحكــام الشــرع والنظــام، غيــر متقيــد

 ). ٥م، ٢٠٢٠(الحمودي، 

وإذا كانت الدائرة القضائية لها الاجتهاد في تكييف الدعوى، (نظام المرافعــات 

ه، المادة الثالثــة والثلاثــين)، فــإن مبــدأ التقاضــي علــى ١٤٣٥أمام ديوان المظالم، 

كييــف الــدعوى، قــابلاً درجتين يجعل الحكم الابتــدائي المنطــوي علــى خطــأ في ت

لإلغاء من محكمة الاستئناف الإدارية عند الاعتراض عليه، (نظام ديوان المظالم، 

، المــادة الثانيــة عشــرة)، أو يجعــل الحكــم النهــائي الصــادر عــن محكمــة ـه١٤٢٨

الاستئناف الإدارية، والمنطوي على خطــأ في تكييــف الــدعوى، قــابلاً للــنقض مــن 

ــة ال ــة الإداري ــل المحكم ــوان المظــالم، قب ــام دي ــه، (نظ ــتراض علي ــا عنــد الاع علي

 ، المادة الحادية عشرة).ـه١٤٢٨

ومن التطبيقات القضائية التي اشتملت على الخطأ في تكييف الدعوى في حكم 

الدائرة الإدارية الابتدائية والمؤيــدة بحكــم محكمــة الاســتئناف الإداريــة، ويتمثــل 

عوى عقدية بينما كان التكييــف الصــحيح الخطأ في تكييف الدعوى الإدارية بأنها د
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ــل جهــة الإدارة  ــة الأخــرى، فتقــدم ممث لهــا بأنهــا مــن دعــاوى المنازعــات الإداري

المعترضة على الحكــم بــالاعتراض علــى الحكــم لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا 

للأسباب الواردة فيه والتي تتلخص في أن الحكــم المعــترض "طلب� نقض الحكم 

يــف الواقعــة، وفي وصــفها، وذلــك بجعــل العلاقــة التعاقديــة بــين عليه أخطأ في تكي

المدعي وبين الجامعة، على أساس أنهــا هــي مــن طرحــت منافســة مشــروع تطــوير 

برامج وخدمات الإرشاد الطلابي في الجامعات، ومن ثم إلزامها بالوفــاء بالتزامهــا 

التعلــيم هــي مــن العقدي بسداد مستحقاته المالية المترتبة عليه، في حــين أن وزارة 

طرحت المنافسة، وهي الطرف الأول في العقد، وهــي الملزمــة بســداد قيمتــه وفــق 

أحكامه، لكون العقد منفــذاً لهــا، والجامعــة هــي الطــرف الثــاني فيــه كجهــة منفــذة، 

ومثلها المدعي في ذلك، وبالتالي الغلط في تكييف صفة الأطراف، وإلزام الجامعة 

 وختم الاعتراض بطلب نقض الحكم.بما هو خارج عن نصوص العقد، 

وحيــث إنــه للنظــر في الاعــتراض، فإنــه لمــا كــان مقــدم� خــلال الأجــل المقــرر 

ــن  ــا ع ــكلاً، وأم ــولاً ش ــون مقب ــكلية، فيك ــاعه الش ــائر أوض ــتوفي� س ــ�، ومس نظام

الموضــوع، فــإن المحكمــة الابتدائيــة، وأيــدها في ذلــك حكــم محكمــة الاســتئناف 

الجامعة والمدعي علاقة عقديــة، وكيفــت الــدعوى علــى انتهت إلا أن العلاقة بين 

هذا الأساس، في حين أن المدعي موظــف في الجامعــة، وعلاقتــه بالجامعــة علاقــة 

لائحية تنظيمية، وإذا كان البرنامج الذي كلفته الجامعة بإعداده لا يتعلق بواجبات 

ئحــة المنظمــة وظيفته، والمقابل له ليس حق� مقرراً بأنظمــة الخدمــة المدنيــة واللا
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لشئون منسوبي الجامعات السعوديين، فإن هذا كلــه لا يخــرج العلاقــة بينهمــا عــن 

ــون  ــة، وتك ــة اللائحي ــب العلاق ــى جان ــة إل ــة عقدي ــة، ولا يُنشــئ علاق كونهــا لائحي

المنازعـــة في أصـــلها داخلـــة في اختصاصـــات المحـــاكم الإداريـــة باعتبارهـــا مـــن 

ــ ــوص عليه ــات الإداريــة الأخــرى المنص ــادة (المنازع ــام ١٣ا في الم /و) مــن نظ

الديوان، والمدعي وإن كان يعتبر من الغيــر في العقــد المــبرم بــين الجامعــة ووزارة 

التعليم العالي، إلا أنه لا ينشأ له الحق في اقتضاء المقابل مــن الجامعــة عــن عملــه، 

...، ولما كان حكم المحكمة الابتدائية، وأيدها في ذلك حكم محكمة الاستئناف 

ارية، أخطأ في تكييف الدعوى على النحو الذي سبق بيانه، فإنــه يتعــين نقضــه، الإد

وإحالــة القضــية إلــى محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة الريــاض التــي أصــدرته 

ــا ــن نظره ــر م ــن غي ــددا م ــا مج ــل فيه ــا، "للفص ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ، (حك

 .هـ)١٤٤١

ريــة العليــا يتبــين إمكانيــة ويرى الباحث من خلال تحليل حكم المحكمــة الإدا

استخلاص عدة مبادئ، ومن أهم هذه المبادئ والتي تتصل بتكييف الدعوى بأنها 

من دعاوى المنازعات الإدارية الأخــرى مــن عدمــه، مــا قررتــه المحكمــة الإداريــة 

إذا كانت الدعوى متعلقــة بطلــب الموظــف إلــزام جهــة عملــه التــي "العليا بقولها: 

ــة لا ــا برابط ــرتبط معه ــق ي ــال لا تتعل ــه بأعم ــن تكليف ــتحقاته ع ــرف مس ــة، بص ئحي

بواجبات وظيفته، والمقابل لها ليس حقــ� مقــرراً نظامــ�، فــإن المنازعــة في أصــلها 

ـــة  ـــات الإداري ـــن المنازع ـــا م ـــة باعتباره ـــاكم الإداري ـــاص المح ـــة في اختص داخل
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 .هـ)١٤٤١، (حكم المحكمة الإدارية العليا، "الأخرى

التي اشتملت على الخطأ في تكييف الدعوى في حكم  ومن التطبيقات القضائية

الدائرة الإداريــة الابتدائيــة والمؤيــد بحكــم محكمــة الاســتئناف الإداريــة، ويتمثــل 

الخطأ في تكييف الــدعوى الإداريــة بأنهــا دعــوى مــن دعــاوى المنازعــات الإداريــة 

داري الأخرى، بينما كان التكييــف الصــحيح لهــا بأنهــا مــن دعــوى إلغــاء القــرار الإ

السلبي، فتقدم ممثل جهة الإدارة المعترضة على الحكم بالاعتراض على الحكــم 

تــتلخص في أن "لدى المحكمة الإدارية العليا طلب� نقض الحكم، للأســباب التــي 

الحكــم اشــتمل علــى قصــور في الأســباب، كمــا أخطــأ في تكييــف الــدعوى عنــدما 

/و) مــن نظــام ١٣بالمــادة ( اعتبرهــا مــن المنازعــات الإداريــة الأخــرى المشــمولة

الديوان، في حين أن تكييفها هو طلب إلغاء قرار أمانــة العاصــمة المقدســة الســلبي 

بالامتناع عــن عمــل رشــة خرســانية أو ســور خرســاني لحمايــة الأرض مــن تســاقط 

الصخور، ويتحقق وجود القرار بهذه الصفة إذا كانت الجهة الإدارية ملزمة باتخاذ 

على الأمانة بذلك؛ لأن مهمتها تقتصر على خدمة المرافق العامة القرار، ولا إلزام 

وليس الأملاك الخاصة، كما أن الصخور المدعى تســاقطها لــم يكــن نتيجــة عمــل 

قامت به الأمانة، بل نتيجة قيام المدعي بحفر أرضه وإحداث قطع صــخري كبيــر، 

مكــن تنفيــذه ي لأرضــه، الــذي لا يمع تعديه على الحدود التنظيمية للشارع الخلفــ

عمل الرشة الإسمنتية إلا بعد قيــام المــدعي بإنشــاء المبنــى، وخــتم الاعــتراض  أو

 بطلب نقض الحكم.
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وحيــث إنــه للنظــر في الاعــتراض فإنــه لمــا كــان مقــدم� خــلال الأجــل المقــرر 

نظام�، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه مقبول شــكلاً، وأمــا عــن الموضــوع، 

تدائية، وأيده في ذلك حكم محكمة الاستئناف الإدارية محــل فإن حكم الدائرة الاب

الاعتراض، كيَّف الدعوى على أنها من المنازعــات الإداريــة الأخــرى، في حــين أن 

هــذا التكييــف لا يصــار إليــه إلا امتنــع دخــول المنازعــة في أيّ مــن الاختصاصــات 

وفي القضــية المنصــوص عليهــا في المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم، 

الماثلة فإن مــا اتخذتــه الأمانــة المعترضــة تجــاه المعــترض ضــده مــن رفــض عمــل 

الرشة الخرسانية أو إقامة الجدار لمنع تساقط الصخور على أرضه، لا يخــرج عــن 

كونه من التصرفات القانونية لجهة الإدارة التي تكون محلاً لرقابة القضاء الإداري 

لنظــام إذا كــان يوجــب علــى الأمانــة القيــام بــذلك عن طريق دعوى الإلغــاء، إذ إن ا

العمل وأفصــحت عــن رفضــها للقيــام بــه، أو اتخــذت جانــب الســلبية تجاهــه ولــم 

تفصح عن قرارها بشأنه، فإن تصرفها هذا يدخل في القــرارات الســلبية التــي عناهــا 

/ب) بقبولــه: (ويعــد في حكــم القــرار الإداري رفــض جهــة ١٣الــنص في المــادة (

و امتناعها عن اتخاذ قرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــ� للأنظمــة الإدارة أ

واللوائح)، وللمحكمة إلغاؤه في حال ثبوت مخالفته للنظام، أما إذا كــان النظــام لا 

يوجب عليها اتخاذ القرار والقيام بهذا العمل، ولم تنحرف في استعمال سلطتها في 

اواة، فإن قرارها هذا الذي انطوى على تقديم خدماتها للمستفيدين وفق مبدأ المس

إفصــاح عــن إرادة بقصــد إحــداث أثــر طبقــ� للأنظمــة واللــوائح يكــون صــحيح�، 

وترفض دعوى الإلغــاء بشــأنه، ...، ولمــا كــان الحكــم محــل الاعــتراض قــد تَبنَّــى 
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الحكم الابتدائي وذلك بتأييده محمولاً على أســبابه، وقــد تبــين خطــؤه في تكييــف 

صــور في أســبابه، فإنــه يتعــين نقضــه، وإعــادة القضــية إلــى محكمــة الــدعوى، والق

الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها مجدداً 

، (حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، "من غير نظرها، وفــق التكييــف الصــحيح لهــا

 .هـ)١٤٤١

عليــا أنــه يتبــين ويــرى الباحــث مــن خــلال تحليــل حكــم المحكمــة الإداريــة ال

إمكانية اســتخلاص عــدة مبــادئ، ومــن أهــم هــذه المبــادئ والتــي تتصــل بتكييــف 

ــة  ــه المحكم ــا قررت ــرى، م ــة الأخ ــات الإداري ــاوى المنازع ــن دع ــا م ــدعوى بأنه ال

تكييف الدعوى بأنها من المنازعــات الإداريــة الأخــرى لا يُصــار "الإدارية بقولها: 

أيّ مــن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في  إليه إلا إذا امتنع دخــول المنازعــة في

، (حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، "المادة الثالثة عشرة من نظــام ديــوان المظــالم

 .هـ)١٤٤١

ويشير الباحــث إلــى أن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم قــد حــدد ميعــاداً 

ددا للاعتراض على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية، وكذلك ح

ميعاداً للاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الاســتئناف الإداريــة، (نظــام 

ه، المــادة الثالثـــة والثلاثـــون، والمـــادة ١٤٣٥المرافعــات أمـــام ديـــوان المظـــالم، 

الخامســة والثلاثــون)، فــإذا مضــى ميعــاد الاعــتراض فــإن الحكــم القضــائي يكــون 

وط ومســوغات قبــول طلــب إعــادة نهائي� واجــب التنفيــذ، إلا إذا تحققــت فيــه شــر

ه، المادة الثالثــة والأربعــون)، ١٤٣٥النظر، (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، 
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ــف  ــأ في تكيي ــى خط ــتملاً عل ــان مش ــى وإن ك ــ� حت ــم القضــائي نهائي ــون الحك ويك

الدعوى، ومن التطبيقات القضائية للأحكام القضائية النهائية التي يشــتمل الحكــم 

لمــا كــان " تكييف الدعوى، تسبيب ديوان المظالم لحكمه بأنــه: فيها على خطأ في

المدعي يهدف مــن دعــواه إلــى إلــزام المــدعى عليهــا باتخــاذ الإجــراءات النظاميــة 

للنظر في صرف الإعانة المقررة في حال الكوارث الطبيعية، وذلك لما تعرضت لــه 

/و) مــن ١٣دة (مزرعته ...، فإن دعواه من اختصاص المحاكم الإدارية وفــق المــا

ه، ...، وإذا تقرر ذلك، فــإن مــا قامــت بــه المــدعى ١٤٢٨نظام ديوان المظالم ...، 

عليها من حصر للأضــرار دون اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللاحقــة لــذلك يعــد قــراراً 

بالامتناع كان الواجب اتخاذه، لذا تعين قضاء إلغــاؤه، لــذا حكمــت الــدائرة بإلغــاء 

امتناعها عن رفــع أوراق المــدعي ... للجنــة التقــدير  قرار المدعى عليها المتضمن

المنصوص عليها بلائحة إجــراءات حصــر أضــرار الكــوارث والحـــالات الطـــارئة 

ـــة  ـــت محكم ـــا، ...، حكم ــــررين منه ــــومية للمتض ــــدير المســــاعدات الحك وتق

، (حكــم محكمــة الاســتئناف "الاستئناف بتأييد الحكم فيما انتهى إليها مــن قضــاء

 .هـ)١٤٣٨ الإدارية،

ويرى الباحث أنه مــن خــلال تحليــل هــذا الحكــم يتبــين أن المحكمــة الإداريــة 

الابتدائية، وسايرتها محكمة الاستئناف الإدارية، قد كيَّفت هذه الــدعوى بأنهــا مــن 

ــا أن  ــررت الــدائرة في تســبيب حكمه ــرى، وق ــة الأخ ــات الإداري ــاوى المنازع دع

أمر واجب عليها وفقا للأنظمــة واللــوائح، الامتناع من جهة الإدارة كان امتناع عن 

 القرار الإداري السلبي .-وانتهت في حكمها إلى إلغاء قرار الامتناع، 
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والصــحيح أن هــذه الــدعوى لا تكيَّــف بأنهــا مــن دعــاوى المنازعــات الإداريــة 

الأخرى، لأن الدائرة القضائية أشارت إلى أن امتناع جهــة الإدارة كــان امتنــاع عــن 

يها وفق الأنظمة واللوائح، حيث أن (لائحة إجراءات حصر أضــرار أمر واجب عل

الكوارث والحـالات الطـارئة وتقـدير المسـاعدات الحكـومية للمتضـــررين منهــا، 

، قــد نصــت علــى إجــراءات واجبــة علــى جهــة الإدارة القيــام بهــا وفقــ� هـــ)١٤٣٥

ــة الإد ــل جه ــأن المضــرور، وتتمث ــاه ذي الش ــا تج ــار إليه ــذه للائحــة المش ارة في ه

الدعوى إمارة المنطقة، حيث نصت المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها على ما 

على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز تسهيل مهــام اللجــان المشــار "يلي: 

إليها بهذه اللائحة وتوفير وسائل النقل المناسبة لها مع السائقين، وتهيئة مقر عمــل 

ه الــنص الآنــف والأحكــام القانونيــة التــي نصــت عليهــا ، وبنــاء علــى هــذ"للجــان

اللائحة، فإن امتناع جهة الإدارة محل هذه الدعوى امتنــاع عــن أمــر واجــب عليهــا 

وفق الأنظمة واللوائح، والتكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى إلغاء، وذلك 

ت عليــه لإلغاء القــرار الإداري الســلبي، والمســتند النظــامي لهــذا التكييــف مــا نصــ

دعــاوى "المادة الثالثة عشرة الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم، وفقــا لمــا يلــي: 

إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ...، ويعــد في حكــم القــرار 

الإداري رفض جهــة الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كــان مــن الواجــب عليهــا 

، فضلاً عــن أن تكييــف الــدعوى بأنهــا مــن دعــاوى "وائحاتخاذه طبقًا للأنظمة والل

المنازعات الإدارية الأخرى لا يصار إليه إلا إذا امتنــع دخــول المنازعــة في أيّ مــن 

مــن المــادة الثالثــة  هـــ)الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د، 
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مــة ، ومــؤدى ذلــك قابليــة حكــم محكهـــ)١٤٢٨عشرة مــن نظــام ديــوان المظــالم (

الاستئناف الآنف للنقض أمام المحكمة الإدارية العليا عند الاعتراض عليه خلال 

الميعــاد النظــامي للاعــتراض، والمحــدد في المــادة الثالثــة والثلاثــين مــن نظــام 

تكــون ")، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: ١المرافعات أمــام ديــوان المظــالم الفقــرة (

ين يومــ� مــن تــاريخ تســلم صــورة المهلة المحددة للاعتراض علــى الأحكــام ثلاثــ

نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور، وإذا لم يقدم 

الاعتراض خلال هذه المهلة من أطــراف الــدعوى؛ يصــبح الحكــم نهائيــ� واجــب 

 ."النفاذ

ويوضح الباحث أن الــنقض مــن المحكمــة الإداريــة العليــا للأحكــام القضــائية 

الاعتراض علــى حكــم محكمــة الاســتئناف الإداريــة بســبب الخطــأ في النهائية عند 

تكييف الدعوى، يمثل النتيجة القضائية للاعتراض على الأحكــام أمــام المحكمــة 

الإدارية العليا خلال الميعاد المحدد للاعتراض إذا كان الحكم القضــائي مشــتملاً 

م المنطوي علــى على الخطأ في تكييف الدعوى الإدارية، كما أن عدم نقض الحك

خطأ في التكييف بسبب عدم الاعتراض عليــه خــلال الميعــاد يمثــل نتيجــة قضــائية 

لعدم قيام من حكم ضده، أو لم يحكم له بجميع طلباته بــالاعتراض علــى الحكــم 

 خلال الميعاد القانوني للاعتراض. 
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  الخاتمة 
 ا يلي:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، إجمالها فيم

  النتائج:
أن دعوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى هــي دعــوى يخــرج موضــوعها عــن أنــواع  - ١

الدعاوى الإدارية المحــددة علــى ســبيل الحصــر في المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام 

هـ) في الفقــرات (أ، ب، ج، د، هـــ)، وذلــك لإســباغ الولايــة ١٤٢٨ديوان المظالم (

المنازعات الإدارية التــي تكــون جهــة الإدارة القضائية لديوان المظالم على عموم 

 طرف� فيها.

أن دعوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى يمكــن أن تكــون مقامــة مــن جهــة الإدارة،  - ٢

 ويمكن أن تكون مقامة من الأفراد ضد جهة الإدارة.

ــه  - ٣ ــام في ــدد تق ــاد مح ــا ميع ــترط له ــرى لا يش ــة الأخ ــات الاداري ــوى المنازع أن دع

 بولها التظلم أمام أي جهة قبل إقامتها.الدعوى، ولا يشترط لق

أن دعوى المنازعات الإداريــة الأخــرى لا تســقط المطالبــة بهــا بمضــي المــدة، ولا  - ٤

 تتقادم.

أن الشروط الشكلية لدعوى المنازعات الإدارية الأخرى تنحصر في توافر شــروط  - ٥

 الصفة والمصلحة والأهلية.

ــول  - ٦ ــكلي� لقب ــرط� ش ــاره ش ــفة باعتب ــتراط الص ــة أن اش ــات الإداري ــوى المنازع دع

الأخرى يكون في حق المدعى بأن يكون ذا صفة، ويكون في حق المدعى عليه بأن 

 تكون الدعوى مقامة على ذي صفة.

أن دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المقامة مــن جهــة الإدارة باســترداد المبــالغ  - ٧
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قــ� للــدعاوى وف-المالية لجهة الإدارة ستظل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، 

حتــى  -المشــمولة بــالفقرة (و) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم

صــدور حكــم القضــاء الإداري النهــائي بــإلزام المــدعى عليــه بالمبــالغ الماليــة 

المستحقة لجهــة الإدارة، ولــن يتــأثر هــذا الاختصــاص بــدخول نظــام التنفيــذ أمــام 

 ديوان المظالم حيز التنفيذ.

الإدارية المحكوم لها في دعــوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى باســترداد  أن للجهة - ٨

مبالغ مالية، التقدم بطلب التنفيــذ أمــام محكمــة التنفيــذ الإداريــة بنــاء علــى أحكــام 

) ونصــها: ١هـــ) المــادة الرابعــة الفقــرة (١٤٤٣نظام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم (

، باعتبــار أن "حــاكم ديــوان المظــالمالأحكــام النهائيــة أو العاجلــة الصــادرة مــن م"

الحكم القضائي الإداري النهائي هو السند التنفيذي الذي يســوغ المطالبــة بتنفيــذه 

 لدى محكمة التنفيذ الإدارية.

أن المبالغ المالية التي تطلــب الجهــة الإداريــة اســتردادها إذا كانــت ثابتــة بموجــب  - ٩

قد جهة الإدارة أحــد أطرافــه، محررات وأوراق إدارية موثقة، أو كانت ناشئة عن ع

فإن مطالبة جهة الإدارة بها تكون أمــام محكمــة التنفيــذ الإداريــة مباشــرة، بموجــب 

) ونصــها: ٣هـــ) المــادة الرابعــة الفقــرة (١٤٤٣نظام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم (

العقود التي تكون جهة الإدارة طرف� فيها، والمحــررات التــي تصــدرها إذا كانــت "

فموجب نص هذه المادة أن المطالبة إذا كانت مســتندة إلــى محــرر موثــق ، "موثقة

صادر عن جهة الإدارة فإن المطالبــة بــه تكــون أمــام محكمــة التنفيــذ الإداريــة، ولا 

 تكون ضمن المنازعات الإدارية الأخرى.
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  التوصيات:
وى أهمية مراعاة الدائرة القضائية أثناء ممارســة ســلطتها التقديريــة في تكييــف الــدعا - ١

المقامة أمامها، أن تكييف الدعوى بأنها من دعاوى المنازعات الإداريــة الأخــرى لا 

يُصار إليه إلا إذا امتنع دخول المنازعة في أيّ من الاختصاصــات المنصــوص عليهــا 

في الفقــرات (أ، ب، ج، د، هـــ) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم 

 هـ).١٤٢٨(

الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظــالم بتضــمينها مــدة ملاءمة تعديل المادة  - ٢

بمضــيها لا تســمع دعــوى المنازعــات الإداريــة الأخــرى، أســوة بــدعاوى التعــويض 

 ودعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرف� فيها.

ملاءمة تعديل المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بتضــمينها فقــرة  - ٣

ق بوجــوب تقــديم الــتظلم أمــام الجهــة الإداريــة قبــل إقامــة دعــوى المنازعــات تتعلــ

الإدارية الأخرى؛ لأن ذلك يمكن جهة الإدارة من إعادة النظر في توجهها في الطلــب 

 المقدم لها، ولتقليل الدعاوى التي تقام أمام القضاء الإداري.

ذلــك عنــد اشــتمال ضرورة مراعاة أطراف الدعوى الإدارية الذين لم يحكــم لهــم، و - ٤

الحكم علــى خطــأ في تكييــف الــدعوى علــى امتنــاع جهــة الإدارة عــن القيــام بعمــل، 

ــأن التكييــف  ــا، ب ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــم أم ــى الحك ــتراض عل ــان الاع بإمك

الصحيح للدعوى إذا كــان الامتنــاع عــن العمــل واجبــ� علــى جهــة الإدارة القيــام بــه 

الــدعوى دعــوى إلغــاء، وأن التكييــف الصــحيح وفقــ� للأنظمــة واللــوائح أن تكــون 

للدعوى إذا كان الامتناع عن العمل ليس واجبــ� علــى جهــة الإدارة القيــام بــه وفقــ� 

 للأنظمة واللوائح أن تكون الدعوى دعوى المنازعات الإدارية الأخرى.
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٨٥٩  

  قائمة المراجع 
   أولاً: المراجع العربية

أصــول القضــاء الإداري، دون ). ٢٠١٧أبو يونس، محمد، والفولي، حنان، ( .١

 تحديد ناشر.

 ). القضاء الإداري السعودي، دون تحديد ناشر.٢٠٢٢اغرير، أحمد ( .٢

). الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور ٢٠٠١البخاري، محمــد، ( .٣

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وســننه وأيامــه الشــهير بصــحيح البخــاري، 

 بيروت: دار طوق النجاة.

 ). القضاء الإداري السعودي، الدمام: مكتبة المتنبي.٢٠١٧( حمادة، حمادة .٤

 ). المقرر والمستقر في القضاء الإداري.٢٠٢٠الحمودي، عبد االله ( .٥

). الـــوجيز في العقـــود الإداريـــة، الريـــاض: المركـــز ٢٠٢١الخـــولي، عمـــر، ( .٦

 السعودي للبحوث والدراسات القانونية.

 ارات الإدارة.). رقابة القضاء على قر٢٠١٤الدغيثر، فهد ( .٧

 ). موسوعة القضاء الإداري، عمان: دار الثقافة.٢٠١١شطناوي، علي ( .٨

). موســوعة القضــاء الإداري الســعودي، الريــاض: ٢٠١٥شــطناوي، علــي ( .٩

 مكتبة الرشد.

الطمــاوي، ســليمان (بــدون). القضــاء الإداري: قضــاء الإلغــاء، القــاهرة: دار  .١٠

 الفكر العربي.
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ية العامــة للقــرارات الإداريــة، القــاهرة: دار ). النظر٢٠١٢الطماوي، محمد ( .١١

 الفكر العربي.

ــط، محمــد ( .١٢ ــد الباس ــاهرة: دار ٢٠١٢عب ــة، الق ــة القانوني ــال الإداري ). الأعم

 النهضة العربية.

). القضــــاء الإداري، ٢٠٠٠عبــــد الوهــــاب، محمــــد، وعثمــــان، حســــين ( .١٣

 الإسكندرية: دار المطبوعات الجديدة.

لإداري، الإســكندرية: دار المطبوعــات ). القضــاء ا١٩٩٩فهمــي، مصــطفى ( .١٤

 الجامعية.

 ). القضاء الإداري، عمان: دار الثقافة.٢٠١٠كنعان، نواف ( .١٥

ــد ( .١٦ ــلماني، محم ــر ٢٠١٧المس ــكندرية: دار الفك ــة، الإس ــرارات الإداري ). الق

 الجامعي.

النيسابوري، مسلم، (بــدون). المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن  .١٧

لى االله عليه وســلم الشــهير بصــحيح مســلم، بيــروت: العدل إلى رسول االله ص

 دار إحياء التراث العربي.

   ثانياً: الأحكام القضائية
) ٢٢٣٩)، في الاعــتراض رقــم: (١٣٨حكم المحكمة الإداريــة العليــا رقــم: ( .١

ــ١٤٤٠لعــام  ــتئناف  ـه ــة الاس ــدى محكم ــدة ل ــية المقي ــى الحكــم في القض عل

 .ـه١٤٤٠) لعام ٢٨٧٧الإدارية رقم: (
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٨٦١  

) لعام ٣٥٦)، في الاعتراض رقم: (١٤١المحكمة الإدارية العليا رقم: ( حكم .٢

ه علــى الحكــم في القضــية المقيــدة لــدى محكمــة الاســتئناف الإداريــة ١٤٤٠

 .ـه١٤٣٩/ق) لعام ١١١٥٢رقم: (

هـــ، المؤيــد ١٤٣٥) لعام ١/د/إ/١٧٠حكم ديوان المظالم الابتدائي رقم: ( .٣

 .ـه١٤٣٥) لعام ٧٢٢/٣بحكم هيئة تدقيق القضايا رقم: (

هـــ، المؤيــد ١٤١٩/ق) لعــام ٣١٣/٣حكم ديوان المظالم الابتــدائي رقــم: ( .٤

 .ـه١٤٢٠) لعام ١/ت/١٩٦بحكم هيئة تدقيق القضايا رقم: (

هـــ، المؤيــد ١٤٣٥) لعــام ٤/٢/إ٣٢حكــم ديــوان المظــالم الابتــدائي رقــم: ( .٥

 .ـه١٤٣٥) لعام ٩٧/٣بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم: (

) لعــام ١٠٢٦١ن المظالم في القضــية في المحكمــة الإداريــة رقــم: (حكم ديوا .٦

، المؤيد بحكــم محكمــة الاســتئناف الإداريــة في القضــية في محكمــة ـه١٤٣٩

 .ـه١٤٤٠) لعام ٢٤٠٦الاستئناف الإدارية رقم: (

) لعــام ١٠٨٩حكــم ديــوان المظــالم في القضــية في المحكمــة الإداريــة رقــم: ( .٧

الاســتئناف الإداريــة في القضــية في محكمــة ه، المؤيــد بحكــم محكمــة ١٤٣٦

 .ـه١٤٤٠) لعام ٣٠٤٢الاستئناف الإدارية رقم: (

/ق) ١٤٨٤/١حكم ديوان المظالم في القضــية في المحكمــة الإداريــة رقــم: ( .٨

ــام  ــ١٤٢٩لع ــية في ـه ــة في القض ــتئناف الإداري ــة الاس ــم محكم ــد بحك ، المؤي

 .ـه١٤٣٧) لعام ٦٩٦٨محكمة الاستئناف الإدارية رقم: (



  ٢/٢ل صدار الأوالإ –  م٢٠٢٣والثلاثون لسنة  الثامنالعدد 
 
 

 

  ٨٦٢    

) لعــام ٢٧٤٤حكــم ديــوان المظــالم في القضــية في المحكمــة الإداريــة رقــم: ( .٩

ه، المؤيــد بحكــم محكمــة الاســتئناف الإداريــة في القضــية في محكمــة ١٤٣٨

 .ـه١٤٣٩/ق) لعام ١٠٥٥٣الاستئناف الإدارية رقم: (

/ق) ٤٤٨٩/٥حكم ديوان المظالم في القضــية في المحكمــة الإداريــة رقــم: ( .١٠

مؤيـــد بحكـــم محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة في القضـــية في ه، ال١٤٣٨لعـــام 

 .ـه١٤٤٠/س) لعام ١٨١٤/٥محكمة الاستئناف الإدارية رقم: (

/ق) ٩٥٢٨/١حكم ديوان المظالم في القضــية في المحكمــة الإداريــة رقــم: ( .١١

ــام  ــ١٤٣٨لع ــية في ـه ــة في القض ــتئناف الإداري ــة الاس ــم محكم ــد بحك ، المؤي

 .ـه١٤٣٩/ق) لعام ٦٦٦٦م: (محكمة الاستئناف الإدارية رق

  الأنظمة واللوائح ثالثاً :
) ٣٥٣تنظيم إعانة الباحثين عن عمــل الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: ( .١

 .ـه٢٥/١٢/١٤٣٢وتاريخ: 

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقــرار مجلــس  .٢

 .ـه٢٩/١/١٤٣٥) وتاريخ: ٤٤الوزراء رقم: (

) وتــاريخ ٣٧ظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: (قرار رئيس ديوان الم .٣

ـــذ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ ـــات التنفي ـــى إجـــراءات طلب ـــة عل ه والمتضـــمن الموافق

 المقدمة من الجهات الإدارية.

لائحـــة إجـــراءات حصـــر أضـــرار الكـــوارث والحــــالات الطــــارئة وتقــــدير  .٤
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المســـاعدات الحكـــومية للمتضـــررين منهــا، الصــادرة بقــرار وزيــر الداخليــة 

 .ـه٧/١/١٤٣٥) وتاريخ: ٧٨٣رقم: (

ــرار  .٥ ــادرة بق ــالم، الص ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

 هـ.٢٦/١٢/١٤٣٥) وتاريخ: ١٢٧مجلس القضاء الإداري رقم: (

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسســات الصــحية الخاصــة، الصــادرة بقــرار وزيــر  .٦

 .ـه١٦/٤/١٤٢٤) وتاريخ: ٤٥٧٨٧/١/١٢الصحة رقم: (

) وتــاريخ ٩٠النظــام الأساســي للحكــم الصــادر بــالأمر الملكــي رقــم: (أ/ .٧

 هـ.٢٧/٨/١٤١٢

) وتــاريخ: ٤٧نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقــم: (م/ .٨

 .ـه٢٠/٨/١٤٢٥

ــــم: (م/ .٩ ــــاريخ: ٢١نظــــام التعــــدين، الصــــادر بالمرســــوم الملكــــي رق ) وت

 هـ.٢٠/٥/١٣٩٢

) وتــاريخ: ١٦الصادر بالمرسوم الملكــي رقــم: (م/ نظام التكاليف القضائية، .١٠

 .ـه٣٠/٠١/١٤٤٣

)، ١٥نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: (م/ .١١

 .ـه٢٧/١/١٤٤٣وتاريخ: 

) وتــــاريخ ١١النظــــام الصــــحي، الصــــادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم: (م/ .١٢

 .ـه٢٣/٣/١٤٢٣
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) ١٠رســوم الملكــي رقــم: م/نظــام الضــمان الصــحي التعــاوني، الصــادر بالم .١٣

 .ـه١/٥/١٤٢٠وتاريخ: 

) وتــاريخ: ١نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرســوم الملكــي رقــم: (م/ .١٤

 .ـه٢٢/٠١/١٤٣٥

) ٣نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقــم: (م/ .١٥

 .ـه٢٢/٠١/١٤٣٥وتاريخ: 

) ٤٠وم الملكي رقم: (م/نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرس .١٦

 .ـه٣/١١/١٤٢٣وتاريخ: 

ــاريخ: ٥١نظــام ديــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: (م/ .١٧ ) وت

 .ـه١٧/٠٧/١٤٠٢

ــاريخ: ٧٨نظــام ديــوان المظــالم، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: (م/ .١٨ ) وت

 .ـه١٩/٠٩/١٤٢٨



 ) الأحكام القانونية لاختصاص ديوان المظالم بنظر المنازعات الإدارية الأخرى ( دراسة تحليلية 
  

  

     

٨٦٥  

  فھرس الموضوعات 
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 ٨٠٧ ............................................................................ مقدمة

 الإدارة جهة من المقامة الأخرى الإدارية المنازعات دعاوى:  الأول المبحث
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 جهة من المقامة  الأخرى الإدارية المنازعات دعوى قبول شروط : الثاني المطلب

 ٨٢٠ ........................................................................... الإدارة

 ٨٢٢ . وشروطها الأفراد من المقامة الأخرى الإدارية المنازعات دعاوى:  الثاني المبحث

 وتكييفها الأفراد من المقامة الأخرى الإدارية المنازعات دعاوى: الأول المطلب
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